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الحمد لله حمدا كثيرا على كرم عطائه وجزيل فضله الذي 

 وفقنا لإنجاز وإتمام هذه المذكرة.

 تيالشكر والتقدير والاحترام لأستاذأتقدم بفائق عبارات 

ه من جهد ضمن تعلى ما قدم ل إلهامة فاضالدكتور ةالفاضل

 ه لنا من نصائح وتوجيهات.تهذه المذكرة، وعلى كل ما قدم

إلا أن أتوجه بالشكر الموصول والاحترام كذلك، لا يسعني 

والتقدير لأساتذتي الكرام، أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه 

 ومقامه.

 



 

 

 

 

 

 

 

بسم الله خالقي ومسير أموري عصمت امري لك كل الحمد 

والامتنان الى خالق الروح والقلم وبارئ الذر والنسم وخالق كل 

لامانة ونصح الأمة الى شيء من العدم الى من بلغ الرسالة وادى ا

نبي الرحمة ونور العالمين الى السداة الاطهار وعروته الوثقى اهل 

 بيت النبوة  .

الى مراد قلبي والاقرب لي من نفسي المغيب عن الأبصار والكامن 

بعين البصيرة الى بقية الله الاعظم صاحب العصر والزمان عجل 

ح وسلاحها العلم الله تعالى فرجه الى من علمني ان الدنيا كفا

والمعرفة الى الذي لم يبخل عني بأي شيء الى من سعى لأجل  

راحتي ونجاحي الى اعظم وأعز رجل في الكون ابي العزيز الى 

 تلك الحبيبة ذات القلب النقي الى من أوصاني الرحمان

بها برا واحسانا الى من سعت وعانت من اجلي الى من كان دعائها 

الى من اشاركهم لحظاتي الى من يفرحون سر نجاحي أمي الحبيبة 

لنجاحي وكأنه نجاحهم اخوتي وأصدقائي بكل حب وتواضع اهديكم 

 هذا جهدي المتواضع
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 :مقدمة
حرية الإعلام من الحريات العامة التي تتسع أو تضيق في كل مجتمع بحسب ظروفه الاجتماعية 

الإعلامية، وحرية الإعلام تعتبر من أهم الصور داخل المجتمع و خارجه  والسياسية والاقتصادية و كذا
 .أشكاله المقروءة و السمعي البصري التي تتضمن الحق المرتبط بكافة 

لتغيرات المعتبرة التي مست حياة المجتمع في العشريتين الأخرتين، و ما تضمنته من تطورات في ا إن

تلاؤم الإدارة و و تطور بعض القطاعات، لعدم قدرة  ةعلى تركيب تانعكس ،المجال التكنولوجي

في القطاعات الحساسة خاصة تلك  من خلال تدخل الدولةب و التطور، على مسايرة هذا الركالكلاسيكية 

إدارية  سلطات إنشاءإلى أدى بها  و هو ،عديدةالتي تواجه تهديدات و التي تحتك بالحقوق و الحريات 

 .ضبطالتتمتع بوظيفة  مستقلة

ت تأثير تحرير ح، تة مستوحاة من النموذج الغربيالتي تنتمي إلى فئات قانوني السلطاتظهور هذه  يعتبر

نحو اقتصاد  يقود الدول إلى التوجهالاقتصاد و متطلبات الحكم الراشد من شفافية و فعالية و حياد، 

 فسحو  اغلب القطاعاتتدرجيا من الدولة السوق و فتح القطاعات على المنافسة و من ثم الانسحاب 

في تحقيق  تهدفالتي  ج كلها تحت فئة " سلطات الضبط "بتسميات مختلفة تندر السلطاتالمجال لهذه 

  .قطاعاتالمرافقة  في المنافسة والتوازن 

المتعلق  و يةالإعلام في الساحةحدثا هاما  2012ة ــشهدت الدولة الجزائرية مع مطلع سن
من خلال الإعلامي المجال  في لسابقة تجربتها ا بعدخاصة  الاعلاميعها الإعلامية في قطا ممارسةالب

، و الذي اقر حله لاحقا ق بالإعلامالمتعل 07-90 رقم: القانون ب المستحدثالمجلس الأعلى للإعلام 
نال القطاع  ،مست مجال الحقوق و الحرياتبادرت الدولة الجزائرية إلى مباشرة سلسلة من الإصلاحات ف

القانون مجموعة من القوانين المتعاقبة و على رأسها صدور  من خلالنصيبا معتبرا منها،  الإعلامي
 04-14كذا القانون رقم:  و  ،قطاعهذا الطابعا ليبراليا على  أرسى الذي، 05-12 :العضوي رقم

أن التي جاء في فحواها ، 2020من تعديل الدستور  54المادة في حين أقرت المتعلق بالنشاط السمعي، 
حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية و الالكترونية مضمونة ومضمون هذه الحريات الحق في حرية 

و الأخلاقية، وصولا إلى القانون العضوي واحترام ثوابت الأمة و قيمها الدينية  يطار القانونالإالتعبير في 
صحافة المكتوبة و الصحافة المتعلق بال 19-23القانون  يليهالمتعلق بالإعلام و  14-23رقم: 

و بذلك يكون اكتمل صرح المتعلق بالنشاط السمعي البصري،  20-23الالكترونية و القانون رقم: 
  التعددية الإعلامية.

بوضع آليات مؤسساتية جديدة تعرف  ها الجديد في مجال الإعلام قامتدورالدولة  للممارسة
انوني خاص يميزها عن مؤسساتها التقليدية، من خلال ق نظامبالسلطات الإدارية المستقلة، التي خصت 

الأمر الذي يستدعي  الطبع السلطوية، و الإدارية و الاستقلالية،  فثار جدالا واسعا حول مدى دستوريتها،
، ية بما فيها التنظيمية و الفرديةصلاحيات متعددة و متنوعة تتراوح بين صلاحيات التقريرالسلطات هذه ل

، و التوصيات و الآراءتقديم صلاحيات تنازعية و صلاحيات مرنة كو ة و الإشراف صلاحيات للمراقب
ياد اللازم الناتج عن بالح تمتعت إلا إذا فعالو متكامل  بشكلحقق مجموع هذه الصلاحيات تتلن 

نظام و ، نظامها الأساسي و المتعلقة بتشكيلة هذه السلطات في هامن خلال ضمانات محتوا تهااستقلالي
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هم ضمانات التي تكفل يمكننا تسليط الضوء على أ  و منه الإداري و المالي.و قواعد سيرها  دةالعه
 .الخارجية لها اتالإعلام في الجزائر  حيادها و حمايتها من التأثير  سلطات الضبط

 أهميـــة الموضــــوع: أولا: 
فهم و الموضوع ئ والمهتم بيسهل للقار  هاشرحو  هاقانوني لهذه الهيئات بتحليلالوقوف على النظام ال

وبة و ما إبراز أهمية قطاع السمعي البصري و الصحافة المكتو  وإدراك ما يعتريه من نقائص. هأحكام
نصوص القانونية و كيفية التعرف على مدى استعاب رجال القانون لل ، كما يمكنناتحمله من قيمة إعلامية

كتبة الجامعة بهذا النوع من الدراسة و يمكن أن تزود و إثراء مو هي و أيضا أهمية أخرى  ،تطبيقها
 يستفيد منه مختلف الجهات. 

 أهمية الموضوع من الناحية العمليــــة: ثانيا: 

كتوبة و السمعي ضبط حرية الإعلام في مجال الصحافة الم دارية المستقلةأن دور سلطات الإ بما
حدود  طبين بهذه النصوص معرفةعلى المخاحرية التعبير فو في نفس الوقت لا يمس بالبصري 

، هناك تصادم بينهم عند الممارسة حدود ممارستهم لهذا الحق حتى لا يقع صلاحيات هذه السلطتين و
من المعروف أن الإعلام له أهمية بالغة فهو يمثل السلطة الرابعة في الدولة و له كذلك دور و فعالية في 

وق و ممارسة الإعلامية من جهة و الحفاظ على حقخلق توازن بين ال من خلالالمجتمع بصفة عامة 
ل محل اهتمام رجال الإعلام من اج الإعلامي ضبط السلطتي ، و تعتبر حريات الأفراد من جهة أخرى 

الحقوق و بحتكاك لاحساس  ي مجالمجال الإعلام، كما يعد الالوصل إلى عمل نوعي و احترافي
ون سلطتي ض ص م ا و ض س ب لهما مكانة في كالدراسة هذه تتجلى حيث الحريات العامة فيه 

المجتمع و إبراز مدى فاعليتهما على ارض الواقع سواء في مجال الضبط أو الرقابة و غيرها من المهام 
النصوص القانونية على ارض محاولة استقراء إلى مدى تطبيق  5الموكلة لهما لتحقيق الشفافية و الحياد 

 .الواقع
 موضـــــوع: أسباب اختيار الثالثا: 

: الاهتمام الشخصي و الفضول نحو هذا النوع من الدراسات و المواضيع ذات الأسباب الذاتيـــــــــــــة -
لتي تعمل تدريجا على الطابع التشريعي القانوني و الإصلاحي العلاجي باعتباره التوجه الهام للدولة ا

 .تغيير دورها
 الدراسة. ب منالمعرفي في هذا الجان يرصيدإثراء  -

: قلة الدراسات المتخصصة في الموضوع حيث وجدنا دراسات تعنى أما الأسباب الموضوعيـــة -
بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو سلطة ضبط السمعي البصري و ارتأينا في دراستنا هذه أن نسلط 

أن الأولى مفعلة  الضوء على كلتا السلطتين فبالرغم من التشابه الوارد في اختصاصات و الصلاحيات إلا
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ولم تنصب لغاية اليوم والثانية سارية المفعول بدرجة ضئيلة و بالتالي الوقوف على العراقيل أو المعوقات 
التي تحول دون تنصيب أعضائها و دخولهم حيز التنفيذ و كذا التعرف على الإنجازات و الأعمال التي 

  .تقوم بها سلطة ضبط السمعي البصري 
 دراســــــة: صعوبات ال: رابعا

 في ما يلي: ويمكن تلخيص. من العقبات والصعوبات وجهمتنابعد دراسة البحث 
 صعوبات تكمن أساسا في ندرة وقلة المراجع حول موضوع الدراسة وخاصة الكتب المتخصصة  -
 إضافة إلى حداثة الموضوع والذي يعتبر من أهم الدراسات التي تمس الحقوق والحريات العامة  -
 .ن السلطتينالقوانين التنظيمية لهذتصدور  عدم -
،  19- 23، والقنونين 14 – 23صدور قوانين جديدة لم يسبق التطرق لها ) القانون العضوي  -

23 – 20 ).  
  :الدراسات السابقـــــة: خامسا

 و قد اعتمدنا في دراستنا هذه على الدراسات السابقة التالية : 
تشريع الجزائري ، أطروحة ني لسلطة ضبط السمعي البصري في الرقطي منيرة ، النظام القانو  -

 ، يل دكتورةن مزيان هشام، ضبط نشاط الإعلام في القانون الجزائري، شهادة نب، دكتورة
( و  14-23و القانون  05-12القانون المنشئة والقوانين المنظمة ) القانونين العضويين رقم  -

 (  20-23، 19-23، 04-14القوانين المنظمة لها  )
 الإشكاليـــــــــة:: سادسا

انطلاقا من النصوص المنشأة لسلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام تتمحور إشكالية 
 الموضوع حول : 

الى اي مدى ساهمت سلطات ضبط الاعلام في ضبط و تنظيم هذا القطاع لتحقيق فعاليته؟ و تبعا لذلك 
 ؟تقلالية حقيقيةهل اقر لها المشرع الجزائري باس

 : المنهج المتبــــــــــع: سابعا
و المنهج التحليلي  من خلال تعريف الموضوع اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي

التطور التاريخي لنظام القانوني لهذه  ستعنا بالمنهج التاريخي نبين فيه، و كما االقانونية تحليل النصوصل
 في الجزائر، م في مجال الاعلاالسلطات 

و للإجابة عن الإشكالية المطروحة سنقوم بتقسيم الدراسة إلى فصلين و سنتناول في الفصل 
الأول تحت عنوان السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام في الجزائر من الناحية العضوية 
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الجانب العضوي  بحيث يتعرض المبحث الأول الى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الالكترونية من
 و سيعالج المبحث الثاني سلطة ضبط السمعي البصري من نفس الجانب 

صلاحيات أما الفصل الثاني سيتابع السلطتين من الناحية الوظيفية سنتطرق في المبحث الأول  -
 سلطة ضبط السمعي البصري. صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الالكترونية و المبحث الثاني 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
   

 
 

 السلطات الإدارية المستقلة
 في مجال الإعلام  من الناحية العضوية 
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 : السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام  من الناحية العضويةالفصـل الأول
ات و جــراء المظــاهرات و مــا نــتج عنهــا مــن إفــراز عديــدة بمراحــل مــرت الجزائــر منــذ فتــرة الاســتقلال 

انعكاسات غيرت الكثير من الأمور على مستوى النظام السياسـي الجزائـري خاصـة عهـدة الحـزب الواحـد و 
الاديولوجيــة الاشــتراكية التــي ســيطرت علــى معظــم مجــالات الحيــاة فــي الجزائــر منــذ تــاري  اســتقلالها ســنة 

لإداريـة المسـتقلة نظـر إنشـاء السـلطات اادى بالضـرورة الـى الـذب .1989تعديل دستور غاية  الى ،1962
بعــد الغــاء  2012و مــن بــين هــذه الســلطات تــم اســتحداث ســلطتين فــي مجــال الإعــلام ســنة  1988لازمــة 

 لتطورات و التحولات الدستورية للبــــــلاد. مسايرتهلعدم  1993المجلس الأعلى للإعلام سنة 
ن تــم إنشــا هما بموجــب يمــارس ضــبط مجــال الإعــلام فــي القــانون الجزائــري مــن قبــل جهــازين اثنــي  

هما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سلطة ضبط السمعي البصري، و قد  05-12القانون العضوي رقم 
في تحديد طبعتهما أطلق على كل منهما سلطة الضبط و هذا الأمر من شانه أن يبعث نوع من الغموض 

نشاط الضبط ل نلسلطتيلهاتين اقانونية الأمر الذي يجرنا إلى ضرورة البحث عن تحدد الطبيعة ال ،القانونية
يتعــين علينــا دراســة ) ســلطة  و الإعلامــي فيمــا إذا كانــت حقــا ســلطة إداريــة مســتقلة غم لهــا طبيعــة مغــايرة،

ضبط الصحافة المكتوبة( من الناحية العضوية في المبحث الأول و بعد ذلك دراسة سلطة ضـبط السـمعي 
 1.لثانيفي المبحث ا البصري من الناحية العضوية

 المبحث الأول: سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحية العضوية :
أن مفهــوم ســلطة ضـــبط الصــحافة المكتوبــة و الصـــحافة الالكترونيــة تضــم لنـــا عــدة مفــا يم و التـــي 

، و التنظيم العضـوي رمفهومه الخاص الذي يميزه عن الأخبدورها تضم عدة مصطلحات و لكل مصطلح 
المكتوبـــة، لـــذلك ســـنتطرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى مـــدلول ســـلطة ضـــبط الصـــحافة لســـلطة ضـــبط الصـــحافة 

 المكتوبة و طبيعتها القانونية و تنظيمها العضوي و كذا القيـــــــــود الواردة عليها.
 المطلب الأول: ماهية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:

إحيـاء  المشـرع الجزائـري بعد مـرور حـوالي عشـرين سـنة علـى تجميـد المجلـس الأعلـى للإعـلام، أعـاد 
الـذي اقـر بتأسـيس سـلطة  05-12الإعلامي من خلال نـص القـانون العضـوي  قطاعفكرة سلطة الضبط ال

                                                           
بن مزيان هشام، ضبط نشاط الإعلام في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة ، جامعة عبد الرحمان  -1

 2021-2020، شعبة حقوق، تخصص حقوق، السنة الجامعية ميرة، كلية الحقوق و العلوم السياسيةـ قسم قانون عام
 91ص 
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قطــاع الإعــلام المكتــوب، مــن خــلال تخصــيص البــاب الثالــث فــي  بضــبطنــى تعضــبط الصــحافة المكتوبــة ت
 1( 57إلى المادة  40مواده الثمانية عشر للحديث عنها ) من المادة 

 فرع الأول:نشأة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:ال
و هـــي إنشـــاء 1984تعـــد أول بـــادرة فـــي الجزائـــر لإنشـــاء ســـلطات الإداريـــة فـــي مجـــال الإعـــلام ســـنة 

الــذي بــدوره لــم يحــدد  1984مــاي  10المــخرف فــي  337-84مجلــس أعلــى للإعــلام بموجــب مرســوم رقــم: 
كـون ضـاع المجلـس لسـلطة رئـيس الجمهوريـة يتطبيعة هذا المجلس حيث نصت المادة الأولى منه على إخ

يمثلـــون الســـلطة التنفيذيـــة و العضـــو الأخـــر يمثـــل الســـلطة التشـــريعية فـــي  أعضـــاء ثمانيـــة مـــنهم 09مـــن ) 
 2شخص رئيس المجلس الشعبي الوطني.

ثـم الغـاء هـذا المجلـس بموجـد المرسـوم  1989و تماشيا مع الإصلاحات التي جاء بهـا دسـتور سـنة 
 .المتعلق بالإعلام 07 – 90رقم  ليتم إنشائه بموجب قانون 3 111 – 89الرئاسي رقم 

على أن هذا المجلس هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة من القانون المذكور اعلان  59نصت المادة 
عضــو ثلاثــة مــن تعــين رئــس  12علــى تشــكيلة المجلــس، و التــي تضــم  مــن نفــس 72فيمــا نصــت المــادة 

ئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أمـــا الأعضـــاء الســـتة ا خـــرين فينتخبـــون الجمهوريـــة و ثلاثـــة مـــن تعـــين ر 
بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين في قطاعات التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة، الـذين 
قضوا خمسة عشرة سنة خبرة في المهام على الأقل، و كان هذا المجلـس يضـطلع بمهـام كثيـرة وردت علـى 

السابق ذكرها تهدف في مجملها إلى ضـمان احتـرام حريـة الإعـلام، فقـد كـان  59ال بنص المادة سبيل المث
يحرص على ضمان استقلال أجهزة القطـاع العـام للبـث الإذاعـي و التلفـزي و حيـاده و اسـتقلالية كـل مهنـة 

و السياســي و  مــن مهــن القطــاع. كمــا كــان يتلقــي بقراراتــه تمركــز العنــاوين و الأجهــزة تحــت التــأثير المــالي
 4بعد ذلك. الاديولوجي لمالك واحد، و لم يمر على إنشاء هذا المجلس سوى ثلاث سنوات ليتم إلغا ه

                                                           
، يتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية 2012يناير  12صفر الموافق لـ: 18، المخرف في 05-12القانون العضوي رقم 1

 .22ص 2012يناير  15صادر في: 12-02للجزائرية، العدد 
ن إحداث المجلس الأعلى للإعلام و كيفيات تنظيمه و يتضم ،1984،نوفمبر  10مخرف في  ،337-84 :مرسوم رقم 2

 .84 -57عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ،عمله
نوفمبر  10المخرف في  337-84يتضمن المرسوم رقم:  ،1989يوليو  04مخرف في  111-89 :مرسوم رئاسي رقم 3

1984.  
،  يتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية للجزائرية، 1990افريل  3: في ، المخرف07 – 90من القانون رقم:  72 – 59المواد  4

 1990افريل  04الصادرة في  14عدد ،
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عقب الأحـداث الأمنيـة و  1993أكتوبر  26المخرف في  353 – 93بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ايــة صــدور القــانون ، و بقــي الحــال علــى مــا هــو عليــه إلــى غ1991السياســية التــي شــهدتها الجزائــر ســنة 

المتعلــق بــالإعلام، المنشــأ ســلطتي ضــبط للإعــلام. بمــا فيهــا ســلطة ضــبط الصــحافة  05 – 12العضــوي 
 1.المكتوبة و التي خصص لها المشرع الباب الثالث من هذا القانون 

المتعلـق بـالإعلام و التـي جـاء فيهـا: " تنشـاء  05 12من القانون العضوي رقـم:  40بموجب المادة 
 2.."المعنوية و الاستقلال المالي ..بط الصحافة المكتوبة و هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية سلطة ض

نجــدها تــنص علــى انــه: " تـنـشـــأ بمـوجـــب هـــذا  14-23مــن القــانون العضــوي  13لمــادة لو برجــوع 
تقلة تتمتـــع الـقـانـــون الـعـضــــوي سـلـطــــة ص ضــبط الصـــحافة المكتوبـــة والصــحافة الإلكترونيـــة، وهـــي ســلطة مســـ

 3.."ة والاستقلال الإداري والمالي .بالشخصية المعنوي
المتعلق بالصـحافة المكتوبـة: " تتـولى سـلطة ضـبط  19-23من القانون  42في حين نصت المادة 

 4."التالية ...الصحافة المكتوبة و الالكترونية التي تدعى في صلب النص ) سلطة ( بالمهام 
 ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية: الفرع الثاني : مفهوم  سلطة 

 (l’autorité de régulation de la presse écrite et électronique ) 

نجــد بــان لفــط الســلطة يعنــي ســلطة اتخــاذ  عنــدما نتطــرق لتعريــف ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة
 تضطلع بها. القرارات و العديد من الصلاحيات التي تتناسب و تتلاءم مع المهمة التي

 أولا: تعريف الصحافة المكتوبة
 و التي تعني جمع الإخبار و نشرها و نشر المواد المتصلة بها في  تعريف الصحافة المكتوبة:

ـــــر  ـــــب، و تعتب ـــــة و المطبوعـــــات و الكت ـــــد و المجـــــلات و الرســـــائل الإخباري ـــــل الجرائ مطبوعـــــات، مث
عمـــل علـــى التواصـــل و نقـــل المعلومـــة بـــين أفـــراد الصـــحافة المكتوبـــة وســـيلة مـــن الوســـائل الإعلاميـــة التـــي ت

 المجتمعات.

                                                           
   1993أكتوبر  26، المخرف في: 353-93المرسوم الرئاسي رقم:  1
 مرجع سابق 05-12من القانون العضوي  40المادة  2
 ،2023اغشت سنة  27الموافق لـ:  ،1445فر عام ص 10المخرف في:  14 – 23 رقم: من القانون العضوي  13لمادة ا 3

 .2023اغشت  29الصادرة في: ،23-56المتعلق بالإعلام الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
، يتعلق 2023ديسمبر  2الموافق لـ:  ،1433جمادى الأولى  18المخرف في  ،19 – 23من القانون رقم  42المادة  4

   2023 – 77لكترونية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد بالصحافة المكتوبة و الصحافة الا
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: هي "الصحف التي يتم إصدارها و نشـرها علـى شـبكة الانترنـت سـواء تعريف الصحافة الالكترونية
كانت هذه الصحف بمثابـة نسـ  أو إصـدارات الكترونيـة لصـحف ورقيـة مطبوعـة أو مـوجزة لأهـم محتويـات 

الكترونيـة ليسـت لهـا إصـدارات عاديـة مطبوعـة علـى الـورق و تتضـمن  النس  الورقيـة او جرائـد او مجـالات
 1. ت و التعليقات و الصور و الخدماتمزيج من الاخبار و القصص و المقالا

 :تعريف نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية: ثانيا
لا معرف كل قبل اتطرق على المقصود بنشاط الصحافة المكتوبة و الصحافة الاكتونية عينا أو 

 نشاط على حدى.  
 : ( تعريف نشاط الصحافة المكتوبة أ

.... نشاط الصحافـــة المكتوبـــة كـل نشــــر و "على انــه: 19-23 :من القانــون رقم 2حسب المــادة 
، موجـــة للجمهور أو لفئـة ر و معارف عبر الصحف أو المجالاتإنتـــاج لأحداث و وسائل و أراء و أفكا

 ه ...."ــــــــمنــ
. كـل إنتـاو و " ... 19-23من القـانون  2لمادة : حسب انشاط الصحافة الالكترونية تعريفب ( 

نشاط متعدد الوسائط لمضمون أصلي موجه لصالح العام يجدد بصفة منتظمة و يحتـوي علـى أخبـار ذات 
نى مـن هـذا التعريـف صلة بالأحداث الوطنية و الدوليـة ، تكـون موضـوع معالجـة ذات طـابع صـحافي تسـتث

 2النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الانترنت و النسخة الأصلية متطابقتين 
 ثالثا: تعريف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية:

انشـــات و عرفـــت اســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصـــحافة الالكترونيـــة فـــي القـــانون الجزائـــري 
و التــي جــاء  40المتعلــق بــالإعلام بموجــب المــادة  05-12بالقــانون العضــوي رقــم  للإعــلام و المعــروف

ــة و فيهــا:  ــع بالشخصــية المعنوي ــة و هــي ســلطة مســتقلة تتمت " تنشــاء ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوب
 3الاستقلال المالي...""

                                                           
إيمان عياي، فريال بن مزاري، صراع و التكامل بين الصحافة الورقية و الصحافة الالكترونية دراسة مسحية لمجموعة من 1

  151ص  14/07/2017/  1الأدبيات العلمية، مجلة سيوسيولوجيا، العدد 
 ، المذكور سابقا19 – 23من القانون رقم  2المادة 2
 .، المذكور سابقا05-12من القانون العضوي رقم  40المادة  3
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المكتوبـة تـنـشـأ سـلـطـة ضبط الصحافة : " 14-23من القانون العضوي  13و بالرجوع إلى المادة 
 1والصحافة الإلكترونية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي...""

تتــولى ســلطة : " انــه المتعلــق بالصــحافة المكتوبــة علــى 19-23مــن القــانون  42المــادة  كمــا تــنص
 ...."ام التالية بالمهضبط الصحافة المكتوبة و الالكترونية التي تدعى في صلب النص )سلطة( 

مــن خــلال النصــوص القانونيــة نســتنتج أن المشــرع اقــر صــراحة لســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و 
الصـــحافة الالكترونيـــة بخاصـــية الســـلطة و الاســـتقلالية مـــن تمتعهـــا بالشخصـــية المعنويـــة و كـــذا الاســـتقلال 

 .يـــالإداري و المال
 افة المكتوبةالفرع الثالث: الطبيعة القانوني لسلطة ضبط الصح

 وي السـلط طبعهـالدراسة سلطة ضبط الصحافة المكتوبـة كسـلطة إداريـة مسـتقلة و مـدى توفرهـا علـى 
، نتطرق إلى دراسـة الطـابع السـلطوي ، و مـدى د الطبيعة القانونية لهذه السلطةالإدارية المستقلة ، و لتحدي

لخصوصــيات التــي تمتــز بهــا ســلطة ضــبط الطــابع الإداري و الاســتقلالي اللــذان يعتبرنــا مــن أهــم ا وتوفرهــا 
 2الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية  

 أولا : الطابع السلطوي 
من المتداول عليه أن احد الأركان الواجب توفرها لتكوين دولة ما هي السلطة إلـى جانـب الشـعب و 

 ية تتولها الحكومة، ، السلطة التنفيذلدولة خولت لثلاث هيئات تقليديةالأرض ، حيث أن السلطة في ا
الســـلطة التشـــريعية يتولهـــا البرلمـــان ، و القضـــائية يتولهـــا القضـــاء إلا أن إعطـــاء مصـــطلح الســـلطة 

 19783لهيئات أخرى غير السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية القضائية يعود إلى التشريع الفرنسي سنة 
 (  التعريف اللغوي للسلطة:  1

ـــــتحكم و الســـــيطرةو للســـــلطة يمكننـــــا إعطـــــاء تعريـــــف اللغـــــوي  ـــــي ال ، كمـــــا أن مصـــــطلح " التـــــي تعن
AUTORITE  يخـتلط مـع مصـطلح "  POUVOIR فهـــذه الأخيــــرة تحمـــل نفـــس المعنـــى مــع المصطلـــح

 " يقصد به السلطة العامة .  POUVOIRالأول إلا أن مصطلــح "  "

                                                           
1-Zouaimai Rachid،les instruments juridiques de la régulation économique ،en Algérie  
Edition belkeise Alger 2012 p 23  

 
كلية  -بجاية–جامعة عبد الرحمان ميرة  ،الحقوق  مذكرة ماستر في ،، سلطة ضبط الصحافةمجوبي ريمة، لكبور مريم 3

 .21ص  2014،-2013 :سنة جامعية ،الحقوق و العلوم السياسية
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أي شخص أخر لكي يحصـل علـى  و عبارة السلطة تعني القوة التي يملكها شخص و يمارسها على
 شيء معين، و السلطة تعني التسلط و هي أن يملك الشخص الحق في أن يوجه و يأمر ا خرين بالسامع

 1، إلا أن القوة بلا سلطة ظلم و استبداد لذا فان السلطة تعني الحق"ةو الطاعة، و السلطة تتطلب القو 
 ( التعريف الفقهي للسلطة :   2

يقتصـر علـى السـلطات الثالـث التشـريعية، التنفيذيـة و القضـائية إلا انـه توسـع مصطلح السلطة كـان 
 عندما أطلق على السلطات الإدارية المستقلة، و في إطار هذا التوسع.

تعتبر هيئات الضبط المستقلة بمثابة سلطات، عليها إصدار قراراتها التي تدخل ضمن الاختصـاص 
السلطات يعتبـر بمثابـة تحويـل أو نـزع الاختصـاص الـذي هـو فـي  الأصيل  للسلطة التنفيذية إن إنشاء هذه

الأصــل مــن صــلاحيات  للســلطة التنفيذيــة و عليــه أثــارت عــدة إشــكالات قانونيــة تتعلــق أساســا ب نشــاء هــذه 
 الهيئات نكون قد استحدثنا سلطة رابعة. 

لـس الدولـة الـذي بالرجوع إلى القانون الجزائري فان المشرع لم يعطي أي تعريف للسلطة، خاصة مج
اعتبــر هــذه الســلطات ليســت مجــرد هيئــة استشــارية تنصــب مهامهــا فــي تقــديم ا راء و إنمــا تتمتــع بســلطة 

 إصدار القرارات. 
وعليـــه فـــان ســـلطات الضـــبط خولـــت لهـــا قانونـــا صـــلاحيات الســـلطة العامـــة فهـــي تقتـــرح النصـــوص 

انين و يمكنهــا اتخــاذ القــرارات الفرديــة التشــريعية والتنظيميــة فــي مجــال نشــاطها، والمشــاركة فــي وضــع القــو 
 2كعقوبة إدارية، وكذلك إعداد التقارير وإعطاء ا راء والتوصيات و فض النزعات أيضا بين المتعاملين.

: " تـنـشـــأ بمـوجـــب هـــذا الـقـانـــون الـعـضـــوي سـلـطـــة 14-23مــن القــانون العضــوي  13تــنص المــادة 
ية والاسـتقلال لكترونية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنو ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإ

 3..." الإداري والمالي 
التـي تـنص علـى: " تتـولى سـلطة ضـبط الصـحافة  19-23مـن القـانون  42 الى المـادة بالرجوعاما 

 4..."النص ) سلطة ( بالمهام التالية المكتوبة و الالكترونية التي تدعى في صلب
                                                           

د.سارة عزوز، سلطات الضبط المستقلة كفاعل جديد لحماية المستهلك من الإشهار التجاري المظل: سلطتي ضبط 1
ل الإطار القانون لعقود الإشهار التجاري و أثارها الصحافة المكتوبة و السمعي البصري نموذجا، الملتقى الوطني حو 

   .5-4ص   ،2018ديسمبر  5يوم  ،قالمة 1945ماي  8على الاقتصاد الوطني و المستهلك، جامعة 
   .13ص ،سارة عزوز، مرجع سابق  2
 .14 – 23رقم  العضوي  من القانون  ،13المدة  3
 .19 – 23من القانون رقم  ،42المدة  4
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، الصـحافة المكتوبـة هـي سـلطة مسـتقلةتين المادتين يتبين لنا بان سلطة ضبط و من خلال نص ها
رقابـة السـلطة ل" فهـي لا تخضـع السـلطة  حيث كيفها المشرع صراحة بالطابع السـلطوي مـن خـلال عبـارة "

   .التنفيذية ولها الطابع تقريري وليس استشاري 
 : الطابع الإداري ثانيا

 تقـوم بـ لادارة المباشـرة للمرفـق العـام و إنمـا تقـوم بوظيفـة خاصـة و إن السلطات الإدارية المسـتقلة لا
 هي السهر على تطبيق القانون لحماية المنافسة ضمن المجال الخاص يها و العاملة في إطاره 

بالرجوع إلى المشـرع الفرنسـي فانـه لا يصـنف السـلطات الإداريـة المسـتقلة ضـمن السـلطات الإداريـة  
علـــى أنهـــا فئـــة جديـــدة ضـــمن الهيئـــات الإداريـــة معتمـــدا علـــى طبيعـــة القـــرارات التـــي التقليديـــة، بـــل صـــنفها 

تصدرها و كذا اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات المتعلقة بها حيث اقر المجلـس الدسـتوري  
ــــاير  23بتــــاري : 226 86 الفرنســــي بالطــــابع الإداري  لهــــذه الهيئــــات مــــن خــــلال إصــــداره للحكــــم رقــــم: ين

 :الاعتماد على معيارين أساسين هماذلك ب1تعلق بمجلس المنافسالم1987
   .طرق الطعن في قرارات هذه السلطات -
 2.السلطة المخولة لها بسلطة التعين و المعترف بها للسلطة التنفيذية -

أمــا المشــرع الجزائــري فقــد أكــد علــى الطــابع الإداري لهــذه الســلطات انطلاقــا مــن النصــوص المنشــئة 
من  23جلس المنافسة الذي كيفه المشرع صراحة بالطابع الإداري وبالرجوع إلى نص المادة لها،و مثالها م

المتعلق بالمنافسة التي تنص: " تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس  03-03الأمر 
 3"ةتوضع لدى الوزير المكلف بالتجار المنافسة " تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي، 

بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة نجد المشـرع اقـر لهـا صـراحة بالطـابع الإداري لهـذه السـلطة 
و هـو  14-23مـن القـانون العضـوي  13من خلال تمتعهـا بالاسـتقلال المـالي و الإداري فـي نـص المـادة 

لقضائية المختصة بالطعن بتحديد الجهة ايقم ما استدركه من خلال القوانين السابقة  كونه لم بتكيقها و لم 
فــي قراراتهــا، خلافــا للمجلــس الأعلــى للإعــلام الــذي يكــون الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عنــه أمــام الغرفــة 

                                                           
السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية  احمد،بلخلفة سيد 1

  .21ص ، 2021-2020الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون عام، تخصص قانون ادري، السنة الجامعية 
سعيد بن  –كاية الحقوق  ،1تير، جامعة الجزائر قحيوش وليد، الرقابة على اعمال السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة ماجس2

  .19ص  ،2017-2016السنة الجامعية  ،حمدين
، 43، يتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 2003جويلية  19المخرف في:  ،03 – 03من الأمر  ،23المادة 3

 .2003جويلية  20صادر في 
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المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة و  13-22مــا يحيلنــا إلــى القــانون.رقم  والإداريــة للمحكمــة العليــا و هــ
هــي هيئــة عموميــة وطنيــة كونهــا تتمتــع بالشخصــية  الإداريــة باعتبــار أن ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة

المعنوية، و ليست من السلطات الإدارية المركزية، فالطعن في قرارات سلطة الضبط يكون أمـام  المحكمـة 
علـى: ".... و تخـتص  3مكـرر فقـرة  900تنص المـادة  جزائر العاصمة كأول درجةالإدارية للاستئناف بال

لجزائــر بالفصــل كدرجــة أولــى فــي دعــاوى إلغــاء و تفســير و تقــدير مشــروعية المحكمــة الإداريــة للاســتئناف ل
و المنظمـــات  موميـــة الوةنيـــةعالهيئـــات الالقـــرارات الإداريـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداريـــة المركزيـــة و 

 1.المهنية الوطنية
 ثالثا: الطابع الاستقلالي

ــــة و الصــــحافة الا لكترونيــــة نتطــــرق إلــــى دراســــة لمعرفــــة اســــتقلالية ســــلطة ضــــبط الصــــحافة المكتوب
استقلاليتها من الناحية العضوية أولا و ثم استقلاليتها من الناحية الوظيفية ثانيا، حيث أن الاسـتقلالية تعـد 

 .الطابع الاستثنائي لسلطات الضبط من بين العناصر المهمة و الأساسية لإضفاء
 العضوية : ( الاستقلالية  1

هذه السلطة تعني بالضرورة البحث عن عناصر خاصة تجسد هذه أن ضمان الاستقلالية العضوية ل
الاستقلالية، كـان المبـدأ بالنسـبة لهـذه السـلطة هـو مبـدأ الجماعـة فيمـا يبقـى علـى المشـرع سـوى البحـث عـن 
إليــة كفيلــة بتحقيــق التــوازن بــين مختلــف جهــات التعــين و ضــمان تنــوع هــذه التركيبــة دون أن يكــون هنــاك 

 المركزية، إضافة إلى نظام قانوني صارم للأعضاء حول دون تدخل السلطة التنفيذية. ممثلين عن الإدارة 
حتــى تتحقــق اســتقلالية العضــوية ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الالكترونيــة لابــد مــن 

  .جهات تعين و تعداد الأعضاء و كذا اختلاف صفاتهم 2يلي: توافر مجموعة من المعايير تتمثل فيما
للإعـــلام نجـــد أن ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و  05 – 12رجوع إلـــى القـــانون العضـــوي و بـــال

عضو ثلاثة منهم يعينهم رئـيس الجمهوريـة مـن بيـنهم رئـيس السـلطة،  14الصحافة الالكترونية تتشكل من 
اما باقي الأعضاء فيقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني عضوين غير برلمانيين، و عضوين اخرين غير 

                                                           
 ،2008فبراير  25الموافق لـ ، 1429صفر عام   ،18المخرف في  09-08من القانون رقم  ،3مكرر فقر  900المادة  1

  .2022 – 48 رو  ،2022في يوليو  13-22بالقانون  ،المعدل و المتمم
 مجوبي ريمة ،لكبور مريم، مرجع سابق2
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الصـحفيين رلمانيين يتم اقترحهمـا مـن طـرف رئـيس مجلـس الأمـة و بـاقي الأعضـاء يـتم انتخـابهم مـن بـين ب
 1.سنة على الأقل من الخبرة المهنية 15مس عشرة خالمحترفين الين يثبتون 

 19-23النــا علــى القــانون رقــم لــم يــنص علــى التشــكيلة بــل أح 14 – 23القــانون العضــوي رقــم  مــاأ
تسعة ( 9تتشكل السلطة من ) 43ط الصحافة المكتوبة و الالكترونية و ذلك في مادته لق بسلطة ضبعالمت

 2.( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة5أعضاء بما فيهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية لعهـــدة مدتهـــا )
ا فـي ويتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفـاءات والشخصـيات والبـاحثين ذوي خبـرة فعليـة لا سـيم

هم و إســهاماتهم فــي تطــوير المجــال الإعلامــي والتقنــي والقــانوني والاقتصــادي والمعتــرف بمخلفــاتهم و أبحــاث
ظ أن المشرع قلـص فـي عـدد أعضـائها ووضـع سـلطة التعـين بيـد رئـيس الجمهوريـة وهـو مايلاح" والصحافة

 . 05-12مقارنة القانون العضوي رقم حد من الاستقلالية  
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية من الناحيـة العضـوية لابـد ق استقلالية يحقلت

ل،شفافية و مصداقية، ودون ضغوط و بكوا صلاحياتهم سريما حتىلأعضائها نية ولقانمن توفر الحماية ا
لا تحقيق هذه الحماية بتوافر مجموعة من المعايير تتمثل في تحديد مدة عضويتهم بحيث لا يمكن إقالتهم إ

 وفقا لضوابط قانونية، بالإضافة إلى النص على ما يضمن حيادهم أثناء ممارسة مهامهم.  
 :تحديد مدة انتداب الأعضاء(  أ

تعتبــر مســألة تحديــد مــدة العضــوية مــن بــين النقــاط التــي تختلــف فيهــا ســلطات الضــبط المســتقلة فــي 
العهــدة التــي يعتمــد عليهــا لإبــراز  الجزائــر، حيــث أن المشــرع لــم يــنص علــى نظــام قــانوني موحــد فــي مجــال

لو تم النص على تعيين الرئيس والأعضاء لمدة غير محددة قانوناً، فلا يمكننا عندها  وطابع الاستقلالية، 
إثــــارة أيــــة اســــتقلالية عضــــوية، إذ يكــــون هــــخلاء عرضــــة للعــــزل والتوقيــــف فــــي أي وقــــت ممــــا ينفــــي تمامــــا 

  3طة.الاستقلالية العضوية للسل

                                                           
  .05-12القانون العضوي الرقم: 1
  .19-23من القانون  43المادة 2
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية  شيح ناجية، المركز القانوني للهيئة 3

 .95م، ص 2007المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، 
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عتــرف بــه لجميــع أعضــاء الســلطة وهــو مــا مــن شــأنه أن يــدعم ا ع كــرس هــذا النظــام و نجــد المشــر  
اســتقلاليتها العضــوية وذلــك علــى خــلاف ســلطات أخــرى حيــث نجــده لا يعتــرف لهــا بهــذا النظــام ممــا يجعــل 

 . 1بالتعينأعضا ها عرضة للعزل في أية لحظة من قبل الجهة المخولة قانوناً 

المتعلـق بالصـحافة المكتوبـة و الصـحافة الالكترونيـة  19-23قـم بالاطلاع علـى نصـوص القـانون ر 
مـــا أكدتـــه  وبصـــفة كليـــة لأعضـــاء ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة، وهـــكـــرس نظـــام العهـــدة المشـــرع  نجـــد

( بقولهــــا : " مــــدة عضــــوية أعضـــــاء ســــلطة ضــــبط الصــــحافة المكتوبــــة و الصـــــحافة 43صــــراحة المــــادة )
 . 2"لتجديد مرة واحدة( سنوات قابلة ل5الالكترونية خمسة )

 مبدا حياد أعضاء: ب(
ــــة  ــــاد أعضــــاء ســــلطة ضــــبط الصــــحافة المكتوب ــــوفر عنصــــر حي أن الاســــتقلالية العضــــوية تفــــرض ت
والصـــحافة الالكترونيـــة و نقصـــد بالحيـــاد تـــوافر مبـــدأ التنـــافي، و الامتنـــاع، و مبـــدأ التنـــافي هـــو عـــدم تـــولي 

والنزاهة في اتخاذ  في هذه السلطة لضمان الشفافية أعضاء السلطة  ي مهام تتنافى مع صفاتهم كأعضاء
تفرغ لمهامهم كأعضاء فـي السـلطة، و بالتـالي فـان حالـة التنـافي تهـدف إلـى ضـمان اسـتقلال الالقرارات، و 

أخـرى يشـغلونها و فـي هـذا الإطـار فانـه تتنـافى مهـام  وحياد ونزاهة الأعضاء وعدم تأثرهم بمهام و وظائف
فة المكتوبــة و الالكترونيــة مــع كــل عهــدة انتخابيــة أو وظيفــة عموميــة أو أي أعضــاء ســلطة ضــبط الصــحا

نشاط مهني أما الامتناع فنقصد به أن عدم امـتلاك  أعضـاء السـلطة  ي مصـالح مباشـرة أو غيـر مباشـرة 
 في مخسسات تابعة لقطاع الإعلام.  

ي للإعـلام انون العضـو أن توافر هذين العنصرين يضمن حياد الأعضاء و هو أمر إيجابي ينظمه ق
ما من شانه يسـاعد علـى تفـادي التـأثير بالمصـالح الذاتيـة فـي نشـاط يتعـين أن ،  19 – 23و القانون رقم 

  .يستجيب لضروريات الحياد و الموضوعية
 ( مظاهر استقلالية الوظيفية : 2

 لالكترونية و تتجسد أهم مظاهر الاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة ا
 ة و الصحافة المتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوب 19 – 23كرسها المشرع في القانون  التي

                                                           
 .58م، ص 2011رابح نادية، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة ماستر، جامعة بجاية،  1
 .19-23ن رقم من القانو  43المادة  2
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 1:فيما يلي الالكترونية
 : الاستقلال الإداري لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية (1

ـــة بمـــا أن المشـــرع الجزائـــري اقـــر صـــراحة لســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصـــحا فة الالكتروني
تحديــد قواعــد و مــنح لهــا ســلطة 2 14-23مــن القــانون العضــوي  13بالاســتقلال الإداري مــن خــلال المــادة 

سيرها و عملها بكل حرية فانه يكون بذلك قد منحها استقلال إداري واسع يخدي إلى عدم خضوعها للرقابة 
مـــن  55و  54شــرع فــي المــادتين ، حيــث نـــص الماســتثناء الخضـــوع للرقابــة القضــائيةمــن قبــل أي جهــة ب

 :لضوابط التي تحكم المداولات و هيعلى ا 19 – 23القانون 
ـــر المـــداولات غيـــر  - ـــانوني للمـــداولات و إلا اعتب النصـــاب القـــانون للمـــداولات حضـــور النصـــاب الق

صحيحة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني إعادة التداول في وقت أخر دون أن يحدد المشرع كيفيات 
اكتفــى بتحديــد المبــدأ تاركــا تفاصــيل هــذه المســالة لإحكــام الداخليــة تحــددها ســلطة ضــبط الصــحافة  بــلذلــك 

 .بة و الصحافة الالكترونية بنفسهاالمكتو 
 لالمشـرع بشـكل دقيـق نـوع الأغلبيـة هـتتخذ المداولات بأغلبية الأعضاء الحاضرين دون أن يبين  -

أغلبيـة بسـيطة للأعضـاء الحاضـرين بـدليل أن المشـرع نـص بسيطة غم مطلقة لكن ظهر الـنص يـوحي أنهـا 
 على ترجيح صوت الرئيس في حالة حصول المداولة على أصوات إيجابية متساوية مع الأصوات السلبية 

تـتم المـداولات و تتخـذ القــرارات باللغـة الوطنيـة الرسـمية أي اســتبعاد المشـرع اللغـات الأجنبيــة دون  -
 .المقصود اللغة العربية فقط أم يمكن أن تكون باللغة الامزيغيةأن يبين اللغة الوطنية هل 

علــى أن ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الالكترونيــة تضــم 19 - 23مــن القــانون :  50نصــت 
 ياكل توضع تحت سلطة رئيسها و هذه الهياكل هي عبارة عن تنظيم لسـلطة الضـبط حيـث حولـت المـادة 

للأحكام الداخلية أمر تنظيم  ياكل سلطة الضـبط ، و نفهـم مـن   14 – 23من القانون العضوي رقم  14
خلال هذه المادة أن رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الالكترونية هو الذي يتولى مهمة الإشراف و 
التنســـيق علـــى  ياكـــل ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الالكترونيـــة : كمـــا يمـــارس ســـلطة ســـلمية علـــى 

                                                           
مجلة العلوم الإنسانية،  –دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  –جميلة حركاتي، الصحافة المكتوبة بين الحرية و التقييد  1

 784ص ، وق لحق، كلية ا- جامعة الإخوة منتوري قسنطينة - ق ة الحقو ،  كلي2019ديسمبر  3د عد 30مجلد 
 14-23من القانون العضوي رقم   13المادة  2
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 مــــــن 61، و يعتبـــــــــر الأمــــــــــــــــر بالصــــــرف فــــــي السلطــــــــــــــــة بموجــــــب المــــــــــــــادة.مســــــتخدمي ســــــلطة الضــــــبط 
 19.1- 23القانـــون.
 14 – 23من القانون العضوي  13المادة  لم يمنح المشرع في إعداد النظام الداخلي و المصادقة-

اد النظـــام الـــداخلي و بشـــكل صـــريح ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصـــحافة الالكترونيـــة ســـلطة إعـــد
المصادقة و لم يحدد جهة أخرى تعـد و تصـادق علـى النظـام الـداخلي للسـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة و 

نصت على الأحكـام الداخليـة المتعلقـة بسـير  19 – 23من القانون  57غير انه في المادة  .2الالكترونية،
عد عملهـا و سـيرها دون أن تفـرض عليهـا جهـة و تنظيم السلطة مما يعني انه اعترف لها بسلطة تحديد قوا 

أخرى كما لا تخضع بخصوصها للمصادقـــة أو موافقـة مـن جهـة أخـرى، و هـذا بمثابـة عامـل مسـاعد علـى 
 3الاستقلالية القانونية لسلطة الضبط.

رها بكيانهــا المســتقل منــذ إقــرار النظــام الــداخلي مــن طــرف الســلطة الإداريــة المســتقلة نفســها إنمــا يشــع
، و هـو كـذلك دافـع معنـوي نحـو الاضـطلاع بمهـام الضـبط دعم نفسي لأعضاء تلك السـلطة وه ، ودايةالب

، و اية فان ذلك يشـعر بالارتبـاط لجهـةو إسداء الرأي بكل حرية و استقلالية عكس ما إذا تم التقيد منذ البد
 4.هو قيد ينعكس مباشرة على المهام التي أوكلت تلك السلطات

 :المعنويةالتمتع بالشخصية  (2
مــنح المشــرع فــي القــانون العضــوي المنشــأ لســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الالكترونيــة 
الشخصية المعنوية و الاستقلال الإداري و المالي المالي، و عليه تخهل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و 

   5.نون المدنيمن القا 50الالكترونية لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات وفقا للمادة 
  :( الاستقلال المالي 3

 على تمتع سلطة ضبط  14 – 23من القانون العضوي رقم  1الفقرة  13 نص المشرع في المادة

                                                           
 .19-23من القانون رقم  ،50 – 55 – 54المواد  1
 .14-23من القانون العضوي رقم:  ،13المادة  2
 19-23من القانون رقم:  57المادة  3
مجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ، الالجزائر بين الاستقلالية و القيد، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أحسن غربي 4

 1955أوت  20جامعة  157 – 143، الصفحة 2020، السنة 4، العدد 57المجلد: السياسية و الاقتصادية، 
 .152 -151ص  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،سكيكدة

، 2007مايو سنة  13الموافق لـ: 1428ربيع الثاني عام  25المخرف في:  05-07من القانون المدني رقم:  ،50المادة 5
  .07-31رية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ
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 2/  1فقـرة  61. غيـر انـه فـي المـادة 1الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية بالاستقلال المالي
لـم يمنحهـا الحريـة  لانـهة ضـبط الصـحافة المكتوبـة. لم يكـرس اسـتقلالية حقيقيـة لسـلط 19 23من القانون 

 في تمويل نشاطها بنفسها عن طريق الاقتطاعات التي يمكن أن تحصل عليها من المتعاملين في قطاع 
الإعلام و الخاضعين لسلطتها و إنمـا كـان موقـف المشـرع مـن مسـالة الذمـة الماليـة هـو التمويـل الكلـي مـن 

 ارمة على ميزانية سلطة الضبط و ذلك وفق الضوابط التالية:    الخزينة الدولة و فرض رقابة ص
، و هنـا لـم يبـين يـة العامـة للدولـةتقيد الاعتمادات اللازمة لقيـام سـلطة الضـبط بمهامهـا فـي الميزان -

المشرع من يحدد مقدار و حجم هذه الاعتمادات أي من هي الجهة التي تقترح هذه الاعتمادات هل سلطة 
المداولة كما هو الحال بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري أم مـن قبـل رئـيس سـلطة  الضبط عن طريق

نرجــع أنــه تــتم المســألة  ارة المعنيــة بقطــاع الإعــلام، والضــبط دون الرجــوع إلــى المداولــة أم مــن طــرف الــوز 
أنهــا بشــكل تــداولي و يقــوم رئــيس الســلطة بتقــديم الاقتــراح الاعتمــادات الــذي ارتــأت تشــكيلة ســلطة الضــبط 

 ضرورية لقيام مهامها.
، طبقــا لقواعــد المحاســبة المكتوبــة و الصــحافة الالكترونيــة تمســك المحاســبة ســلطة ضــبط الصــحافة

 العمومية حيث يعين وزير المالية عون محاسب للقيام بذلك. 
ونيــة تخضــع عمليــة الرقابــة علــى النفقــات داخــل ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الالكتر 

 .ت المحاسبة العموميةلإجراءا
تعتبـــر الرقابـــة الماليـــة دعمـــا للاســـتقلالية الماليـــة لســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة ممـــا يســـمح لهـــا 

 2باستغلال مواردها المالية المقيدة في ميزانية الدولة لاستغلال عقلانيا يتماشى و التزامات الوظيفية.
 لصحافة الالكترونيةالمطلب الثاني: تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و ا

باعتبــار أن ســـلطة ضــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصــحافة الالكترونيـــة هـــي ســلطة إداريـــة مســـتقلة و 
بالرغم من إضفاء صفة الاستقلالية عليها لكن تبقـى اسـتقلاليتها مسـألة معقـدة تثيـر العديـد مـن النقاشـات و 

الأمـر الـذي  درجـة الاسـتقلال العضـوي لهـاة تعد التركيبة البشرية للسلطات الضبط معيـارا حاسـما فـي معرفـ
يتطلب منا دراسة التشكيلة و التطرق إلى تركيبتها البشرية التي تتضـمن تشـكيلة أعضـائها و طريقـة تعيـنهم 

 .و مدة انتدابهم
 
 

                                                           
  .14-23من القانون العضوي رقم  ،1فقرة  13المادة  1
 .مذكور سابقا 19 23من القانون رقم:  2/  1فقرة  61المادة  23-14 2
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 ول: التركيبة البشرية لسلطـــــــــــة:لأا رعلفا
ـــة و الصـــحافة الالكترونيـــة مثلهـــا م ـــة إن ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوب ـــل بـــاقي الســـلطات الإداري ث

المســتقلة تتشــكل مــن تشــكيلة جماعيــة حيــث أن البحــث عــن التعدديــة فــي التشــكيلة و الســعي لخلــق تــوازن 
 1.مستمر يقود بالضرورة إلى الرفع من عدد الأعضاء

 تعداد الأعضاء و اختلاف صفاتهم ) تشكيلة جماعية (:لا: أو
الالكترونيــة مــن تشــكيلة بشــرية جماعيــة تضــم تتكــون ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة 

 19-23ون قاننم 43المـــادة  طبقــا لـــنصالـــرئيس يعيــنهم رئـــيس الجمهوريـــة  أعضـــاء بمــا فـــيهم (9)تســعة 
تتشـكل السـلطة  -تعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية و التي تـنص علـى : " الك

( سنوات قابلة للتجديـد  5هم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها ) أعضاء بما فيهم الرئيس يعينتسعة (  9من ) 
 2مرة واحدة"

هـــة التعـــين أعضـــاء ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصـــحافة لجرع قـــام بتحديـــد المشحيـــث أن ا
  05-12كــان عليــه القــانون العضــوي  الالكترونيــة و كــذا الشــروط الواجــب توافرهــا فــي العضــو خلافــا لمــا

منـه التـي تــنص  50وا يعينــون مـن جهـات مختلفـة. وفقـا عض 14شـكيلة بأربعـة عشـرة  حـدد التبـدوره الـذي 
 على تقسيم سلطة التعين بين التعين و الاقتراح و الانتخاب على النحو التالي: 

عضـوين غيـر برلمـانين يـتم اقتراحهمـا مـن  هم الـرئيس يعيـنهم رئـيس الجمهوريـةثلاث أعضاء بما فـي 
وطني و عضوين غخرين غير برلمانيين يتم كذلك اقتراحهما من قبل رئـيس طرف رئيس المجلس الشعبي ال

أعضــــاء يــــتم تعيــــنهم عــــن طريــــق الترشــــح ( 7)مجلـــس الأمــــة امــــا بــــاقي الأعضــــاء المقــــدر عــــددهم بســـبعة 
المثبـــة لـــديهم شـــرط الخبـــرة و الاحترافيـــة  المحتـــرفين الـــذين تتـــوفر نتخـــاب بالاغلبيـــة مـــن فئـــة الصـــحفيينللا

 سنة من الخدمة على الأقل. (15) بخمسة عشرة
ــــــة عشـــــرة عضـــــو إلـــــى  (14)أن المشـــــرع قلـــــص فـــــي تشـــــكيلة أعضـــــاء الســـــلطة مـــــن لاحـــــط المو   (9)أربعــ

 3.أعضاء.كما وضع سلطة التعين بيد رئيس الجمهورية الذي انفرد بها لوحده
 

                                                           
ي  لحرية الإعلام، مذكرة  ماستر، جامعة محمد خيضر بسكر، كلية الحقوق و العلوم ، الضبط الإدار صفاء سليماني1

 .14 – 13ص  ،2021-2020 :السنة الجامعية، قسم الحقوق السياسية
 .مذكور سابقا 19-23 :من القانون رقم ،43المادة  2
 .مذكور سابقا 05-12من القانون العضوي رقم  ،50المادة 3
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 ء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية:عضاين أيتعق ةر-1
 الى:ء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية عضاجميع أ ترجع سلطة تعيين

ء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية بمـا عضاعيين جميع أي تعين أعضاء الهيئة: -أ
إلــى الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة فــي رئـيس الجمهوريــة الــذي بــدوره ينفــرد بســلطة التعــين بموجــب  فـيهم الــرئيس

حيــث يــتم تعيــنهم مــن بــين الكفــاءات  43ئاســي وفقــا للشــروط المنصــوص عليــه فــي نفــس المــادة مرســوم ر 
والشخصـــيات والبـــاحثين ذوي خبـــرة فعليـــة لا ســـيما فـــي المجـــال الإعلامـــي والتقنـــي والقـــانوني والاقتصـــادي 

لكية المعترف بمخلفاتهم و أبحاثهم و إسهاماتهم في تطوير الصحافة عكس سلطة البريـد و الموصـلات السـ
و اللاســـلكية لـــم يـــذكر صـــفات الأعضـــاء و الجهـــات التـــي ينتمـــون إليهـــا، و كمـــا نجـــد أيضـــا ســـلطة ضـــبط 

  1أربعة أعضاء يتم تعينهم بموجب مرسوم رئاسي. 4الكهرباء و الغاز تتكون من 
نجــد المشــرع قــام تــوزع ســلطة التعــين بــين   05-12مــن القــانون العضــوي  50وبــالرجوع إلــى المــادة 

 نهم بموجب مرسوم رئاسي على النحو التالي:تعيلاقتراح و الترشح و تم ن و االتعي
 ( أعضاء منهم رئيس السلطة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس السلطة 3ثلاثة )

 ( غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني،2وان)عض -
 س الأمة،مجلن يقترحهما رئيس لمانييربر( غي2)وانعض -
( أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة مـن بـين الصـحافيين المحتـرفين الـذين يثبتـون خمـس 7بعة)س -
 2.ل من الخبرة في المهنة( سنة على الأق15عشر )

 ةاشـترطت فـي طريفـة الانتخـاب تـوافر شـرط الخبـر التـي لا تقـل عـن خمسـ 50معنى هـذا أن المـادة 
 ل و في الاقتراح اشترطت عدم عضويتهم في البرلمان.ممارسة الفعلية في المجابعشرة سنة يتم إثباتها 

 05 – 12مـن القـانون العضـوي  50هذه التشكيلة من خلال المقارنة بـين المـادة فـي  و يظهر على
 19.3 – 23من القانون  43و المادة 

أعضـاء و كـذا جهـات التعـين  (9)عضو إلـى  (14)نجد المشرع قلص في عدد أعضاء السلطة من 
بها السلطة التنفيذية و الممثلة في شخص رئيس الجمهوريـة بموجـب مرسـوم رئاسـي و اشـترط التي انفردت 

                                                           
ورة، الدولة و ، نيل مذكرة ماجستير في إطار مدرسة دكتالصحافة المكتوبة –مجال الإعلام سلطة ضبط في  ،تيميزار منال1

 .14-13ص  ، 2013 – 2012، كلية الحقوق بن عكنون  ، جامعة الجزائر العمومية المخسسات
  .05-12من القانون العضوي رقم:  ،50المادة  2
 .مذكور سابقا 19-23من القانون رقم:  ،43المادة  3
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في العضو عنصر الكفاءة أن يكون من الشخصيات و الباحثين ذوي خبرة فعلية  في المجال الإعلامي و 
س عكة التقني و القانوني و الاقتصادي و المعترف بمخلفاتهم و أبحـاثهم و إسـهاماتهم فـي تطـوير الصـحاف

 .05-12ص عليها في القانون العضوي طريقة التعين التشكيلة المنصو 
السـلطة تعـين كـل الأعضـاء بمرسـوم  علـيالمتمثلة في رئـيس الجمهوريـة  التنفيذية السلطة استحوذت

 ح و التعين.   ـــبين الاقتراح و الترش المقسمة التعين و جهات عليه، التعداد في كانت خلافا لمارئيسي 
يـتم تعـين الأمـين العـام بنـاء علـى اقتـراح  19-23مـن القـانون  56وفقا للمـادة : الأمين العــــــــــــامتعين -ب

يشــارك  1مــن طــرف رئــيس الســلطة بموجــب مرســوم رئاســي و تنهــى مهامــه بــنفس الطريقــة التــي يعــين بهــا،
ذلك تنفيــذ القــرارات الأمــين العــام فــي المــداولات دون إبــداء الــرأي معــدا بــذلك محضــر بشــان ذلــك و يتــولى كــ

 2.من نفي القانون  59الصادرة من السلطة بعدة المصادقة عليها و هو ما أشارت إليه المادة 
رئـيس السـلطة تعـين المسـتخدمين المصـالح  57مـنح المشـرع بموجـب المـادة  تعين المستخدمــــــــــــون :-ج

 3.داريةالإدارية وفقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل لتولي المهام الإ
 أو القضاة وجود ممثلين عن الإدارة المركزية: عدم ثالثا

تكمن غائيـة السـلطات الإداريـة المسـتقلة فـي محولـة بلـورة صـيغة إداريـة جديـدة تتميـز بأصـالة معينـة 
تتمثــل فــي اســتقلاليتها عــن الإدارة المركزيــة إلا أن التجربــة الجزائريــة أثبتــت غيــر ذلــك بــالرغم مــن اعتــراف 

استقلالية هذه السلطات إلا إننا نجد ممثلين ضمن تشكيلة هذه الهيئات يمس باستقلاليتها لكن في المشرع ب
يبقــى كــل شــيء وارد لان  ووجــد ممثــل عــن الإدارة المركزيــة تشــكيلة ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة لا ي

 4،رئــــاسيتنص علـى أن كـل الأعضـاء  يعينـون مـن طـرف الـرئيس الجمهوريـــة بموجـب مرسـوم  43المادة 
 5بالإضافة إلى الغياب الكلي لفئة القضاة.

 

                                                           
 .19-23من القانون رقم  ،56المادة  1
 .من نفس القانون مذكور سابقا ،59المادة  2
 .فس القانون مذكور سابقامن ن ،57المادة  3
ن بي 05-12، البناء القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة على ضوء القانون العضوي للإعلام مصطفى عبد الله4

 1112-4377  – 2023( السنة  70) ر ت  1عدد  27، مجلة المعيار مجلد صدور النص و غياب التطبيق
:issn،  358. 357ص 

التبعية ، سلطات ضبط قطاع الإعلام في الجزائر و المغرب بين الاستقلالية و ل بن عبد اللهالحق مزرادي، عاد بن عبد 5
 .183ص  ،43العدد  ،، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة العلوم الإنسانية
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 هيكلة السلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الالكترونية : :رابعا
 تتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من مجلس المتمثل في هيئة مداولة و هيئة تقنية تتشكل من 

  .مصالح إدارية و مصالح تقنية
ضبط الصحافة المكتوبة من هيئة مداولة ) مجلس ( المتكون مـن على انه تتشكل سلطة  53تنص المادة 

يتخــذ قــرارات و يبــدي ا راء و التوصــيات وفقــا للمهــام الموكلــة إليــه و هيئــة تقنيــة تتشــكل مــن  أعضــاء (9)
الأمانـــة العامـــة و المصـــالح الإداريـــة و التقنيـــة  تتكفـــل بتحضـــر و تنفيـــذ المـــداولات التـــي يصـــادق مجلـــس 

: " تتكفـــل الهيئـــة التنفيذيـــة المشـــكلة مـــن الأمانـــة العامـــة و المصـــالح علـــى انـــه 55ادة تـــنص المـــ 1الســـلطة
 2"و التقنية تحت سلطة رئيس السلطة الإدارية

عـام بسـلطة رئـيس  تسير المصالح الإدارية و التقنية من طرف أمـين 57و  56و  55وطبقا للمواد 
 3.ن رئيس السلطةبموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح منه السلطة يتم تعي

 الفرع الثاني: النظام العهدة لأعضاء السلطة
 في مايلي:  المخولة قانونا لأعضاء السلطة من اجل تأدية تتمثل مدة العضوية

 مـــــــدة العضويـــة :أولا
 المقصود بمدة الانتداب هي المدة المخولة قانونا لأعضاء السلطة من اجل تأدية مهامهم بحيث لا 

 أو توقيفهم أو تسريحهم إلا في حالة ارتكابهم أخطاء و هو ما يضمن لهم عدم تعسف  يمكن عزلهم
     .السلطة المركزية و طابعها التجديدي يعتبر من أهم الضمانات التي تكرس الاستقلالية العضوية

مـــن  43المـــادة  (  قابلـــة للتجديـــد وفقـــا تـــنص 5فحـــددت مـــدة عضـــوية أعضـــاء الســـلطة بخمـــس ســـنوات ) 
( 5لعهــدة مــدتها ) -أعضــاء ......  (9): " تتشــكل الســلطة مــن التــي تــنص علــى انــه 19 – 23ون القــان

سـموات قابلـة  (5) مـدة العضـوية فحـددها بخمـس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة " أي أن المشرع غير مـن
ســتة  (6)ـ كانــت مقــدرة بــ تــيفــي القــانون العضــوي الملغــى و ال للتجديــد مــرة واحــدة " مقارنــة علــى مــا كــان

 سنوات غير قابلة للتجديد.  
 سنوات الغير قابلة  6من سنة ها أن المشرع قام بتقليصالأعضاء يلاحط عن مدة العضوية  و

                                                           
 .مذكور سابقا 19-23من القانون رقم  53المادة  1
  .من نفس القانون  53المادة  2
 نون من نفس القا 57 – 56 – 55لمواد  3
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أي أن المـدة   كـان عليـهقابلـة للتجديـد مـرة واحـدة عكـس مـا جعلهـا  ( سـنوات و5) ةللتجديد إلى خمس
  .05-12العضوي من القانون  51مادة العضوية أصبحت أطول  مقارنة بال

أو مـــن  اقانونـــ  يمكـــن عـــزلهم إلا بمقـــتض مداولـــة بســـبب إخـــلال عضـــو بالتزاماتـــه المحـــددةحيـــث لا 
خلال تصريح لرئيسها بالاستقالة التلقائيـة للعضـو الـذي صـدر فـي حقـه حكـم قضـائي نهـائي بعقوبـة مشـينة 

 1.أو مخللة بالشرف و ينم استخلافه
دة لا تتجــاوز ســنتين و هــذه المــدة يمكــن اعتبارهــا بمثابــة لمــيســتخلاف هــذا العضــو بــنفس الشــروط و 

استثناء على نظام العهدة المكرس لأعضاء سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة و الصـحافة الالكترونيـة وهـي 
تشــكل احــد العوامــل الســلبية و المــخثرة علــى اســتقلالية الهيئــة كونهــا تجعــل العضــو يســتفيد مــن أطــول مــدة 

 2.ى ثمانية سنــوات(عضوية ) يمكن أن تصل إل
 تكريس مبدأ التنافي  . ثانيا: 

أن تكريس الاستقلالية العضوية يفترض توفر عنصر حياد أعضاء السلطة و نقصـد بعنصـر الحيـاد 
 توافر مبدأ التنافي و حالات الامتناع

 Le Régime des incompatibilitésأ ( نظام التنافي :
قصـــد بـــه ضـــمان اســـتقلالية الســـلطات الإداريـــة يو  3ضنظـــام التنـــافي هـــو مـــا  يعـــرف بقواعـــد التعـــار 

حيــث نجـد أن المشــرع تبنــى نظــام التنــافي 4اسـتوجب تكــريس مبــدأ الحيــاد الــذي يتضـمن بــدوره نظلــم التنــافي،
لســلطات الضــبط بصــورة متباينــة مــن خــلال شــكلين فنجــده أحيانــا يكرســه بصــفة كليــة أو مطلقــة و أحيانــا 

ما يجعننا نتساءل عن مدى تكرس المشرع لهـذا المبـدأ بالنسـبة لسـلطة يكرسه بصفة جزئية او نسبية و هو 
بموجــب  بــالرجوع إلــى قــانون الإعــلام نجــد المشــرع تبنــى هــذا النظــام و ذلــك  5ضــبط الصــحافة الالكترونيــة،

بقولـه: "  45و إن كان قد نـص علـى حالاتـه فـي المـادة  ،مصطلح خذا اللم يعرف  هلكن 46 – 45المواد 
ية ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الالكترونيــة مــع كــل عهــدة انتخابيــة و كــل تتنــافى العضــو 

                                                           
السنة  1،العدد 14المجلد ،صدوق المهدي، البرو محمد، سلطة الضبط الصحافة المكتوبة في الجزائر، مجلة غفاق علمية1

 .636ص  ،المركز الجامعة  تمنراست و غرداية ،2022
 .15ص  ،الطالبة صفاء سليماني، مرجع سابق 2
 .22مرجع سابق، ص  نال،تيميزارم3
 .636، مرجع سابق، ص صدوق المهدي ، البرو محمد 4
  .23ص  ،تيميزار مال، مرجع سابق5
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وظيفــة عموميــة و كــل نشــاط مهنــي و كــل مســخولية تنفيذيــة و حــزب سياســي أو نقابــة أو جمعيــة مــا عـــد 
  ."التعليم العالي و البحث العلمي المهام المخقتة في

ة ) محليـــة أو برلمانيـــة أو رئاســـية أو وظيفـــة أي تتنـــافى وظيفـــة أعضـــاء الســـلطة مـــع عهـــدة انتخابيـــ
أو أي نشاط مية وعمعمومية أو أي نشاط من النشاطات المهنية المأجورة مع العهدة الانتخابية أو وظيفة 

 جبةولملحـــالات ان اف   19-23ون لقانمـــن ا  45بالاســـتناد إلـــى نـــص المـــادة  1مـــن النشـــاطات المهنيـــة 
 :هي كالأتيللتنافي 

 ضوية في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية و بين عهدة انتخابية. الجمع بين الع
الجمــع بــين العضــوية فــي الســلطة  ضــبط الصــحافة المكتوبــة و بــين مســخولية تنفيذيــة و حــزب سياســي أو 

 .نقابة أو جمعية استثناء على ذلك المهام المخقتة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي
 بين العضوية في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية وبين الوظيفة العمومية.الجمع 

 الجمع بين العضوية في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وبين النشاط المهني.
علاقــة  الجمـع بــين العضــوية فــي ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الالكترونيــة و بــين نشــاط لــه

 بآي نشاط في مجال الإعلام خلال السنتين المواليتين لنهاية عهدته في السلطة.
 2استثناء على ذلك المهام المخقتة في التعليم العالي و البحث العلمي.

 ثالثا: أسباب انتهاء العهدة
تقلة على خلاف القضاء الفرنسي الـذي اخـذ بعـدم إمكانيـة إنهـاء مهـام أعضـاء سـلطاته الإداريـة المسـ

قبل إتمامهم لعهدتم حتى و إن وجد نص قانوني يتضـمن أسـاب الانتهـاء فـان المشـرع لـم يشـر فـي مختلـف 
القوانين المنشئة لهذه السلطات إلى الأسباب التي تخدي إلى انتهاء مدة العضوية خلال مدة انتدابهم و هـو 

 3.ما يجعل مدة عضويتهم تنتهي بنفس إجراءات تعينهم
و التي حصرتها في  2023لسنة  19 – 23من القانون  48ة وفقا لنص المادة تنتهي مدة العضوي

 4سببين:

                                                           
 .24ص  ،مرجع سابق ،تيميزار منال1
  19-23من القانون رقم  45المادة  2
 .24ص  ، مرجع سابق،تميزار منال3
 .19-23من القانون رقم  48لمادة ا 4
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مــن هــذا القــانون يمنــع علــى  46فــي حالــة مخالفــة أي عضــو مــن أعضــاء الســلطة لأحكــام المــادة  -
ان يتقاضـــى إتعابـــا أو أي  وافـــي مخسســـة تنشـــط فـــي مجـــال الإعـــلام العضـــو أن يمتلـــك مصـــالح أو منـــافع 

ثناء مقال الخدمات المخدات قبل توليه عهدته في السلطة يـتم اسـتخلافه للمـدة المتبقيـة مـن مقابل أخر باست
 من هذا القانون. 43حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة  1العهدة

فــي حالــة صــدور حكــم نهــائي بعقوبــة ســالبة الحريــة ضــد احــد أعضــاء الســلطة  فانــه يفقــد صــفة  -
مـن  43للمدة المتبقية من العهـــدة وفقـا للكيفيـات المنصـوص عليهـا فـي المــــادة العضوية و يتم استخلافــــــه 

 2نفس القانــون.
 رابعا: الالتزامات الوظيفية للأعضاء .

 .يمكن حصر الالتزامات الوظيفية في كل من السر المهني و التحفط
مـن القـانون  50المـادة  نصطبقـا لـ :و مسـتخدمها بالحفـاظ علـى السـر المهنـي ء السلطةالالتزام أعضا ( 1

أعلاه: " يلتزم أعضاء السلطة و مسـتخدمها بالحفـاظ علـى السـر المهنـي بشـان الوقـائع و الأعمـال المذكور 
   ."كم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهمو المعلومات و الوثائق التي قد يطلعون عليها بح

تـزم أعضـاء السـلطة : " يلعلـى انـه نون مـن نفـس القـا 47المـادة  نصـت :التحفطأعضـاء السـلطة بـالتزام ( 2
( المواليتين لانتهاء مهامهم بالامتنـاع عـن اتخـاذ أي موقـف علنـي حـول  2ي السنتين ) غطيلة عهدتهم و 

 3."د طرح عليهم أثناء ممارسة مهامهمالمسائل التي تداولت بشأنها السلطة أو التي ق
 بةالفرع: الثالث حدود الاستقلالية لسلطة الصحافة المكتو 

يكمن في الاستقلالية مدى نسبتيها و قياس لسلطات الإدارية المستقلة ااستقلالية  عن حدودأن البحث 
 العضوي و الوضيفية.

 :  حدود الاستقلالية العضوية سلطة الصحافة المكتوبة:أولا
ا مـا كـون أن هـذه الاسـتقلالية غالبـ  فـيالاستقلالية العضوية للسلطات الإدارية المسـتقلة تبرز حدود 

  .تصطدم بعراقيل كاحتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعين و هشاشة النظام القانوني للأعضاء
 
 

                                                           
 .24تيميزار منال، مرجع سابق، ص 1
 .19-23من القانون رقم  43المادة  2
 .358 و 357ص   ،، مرجع سابقعبد اللهمصطفى 3
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 : انفراد رئيس الجمهورية لسلطة التعين ( 1
معظمها في سلطة رئيس الجمهورية خاصة تعين رئيس السلطة من قبل رئيس الجمهوريـة سيشـعرهم 

ى و بالتـالي ستصـبح اسـتقلالية صـورية و تفـرغ مـن بفضل الجهة صاحبة التعين و يجعلهم في موضع أوفـ
 روحها و فحواها 

 : هشاشة النظام القانوني للأعضاء(  2
 تتجلى مظاهره في ما يلي :

يقصـد بـ جراء الامتنـاع إقصـاء عضـو مـن أعضـاء السـلطات الإداريـة المسـتقلة عـن  :غياب إجراء الامتناع
ل النــزاع و المصــلحة هنــا حــتربطــه بأحــد الأطــراف م صــلحة معينــةالمشــاركة فــي مداولــة مــا لوجــود علاقــة م

ـــة و  ـــة افتراضـــية تســـتدعى إثباتهـــا و بـــالرجوع لســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوب ـــة و ليســـت حال وقعـــة قانوني
  .باستقراء المواد المتعلقة بها نجد أن المشرع لم يشر إلى هذا الإجراء

ــة للأعضــاء ــة القانوني وص القانونيــة المتعلقــة بســلطة ضــبط مــن خــلال اســتقراء النصــ :غيــاب نظــام حمال
نجــد أن المشــرع لــم يخصــص لأعضــائها أي نظــام حمايــة مــن  الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الالكترونيــة

 1التهديدات و لا السب و القذف
 حدود الاستقلالية الوظيفية سلطة الصحافة المكتوبة : ثانيا:

و الصـحافة الالكترونيـة حريـة إعـداد إن منح المشرع بشكل صريح لسـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة 
لســلطة  متاحــةالنظــام الــداخلي و المصــادقة عليــه كمــا لــم يمنعهــا بشــكل صــريح مــن ذلــك و هنــا الفرصــة ال

اعتبرتهـا مواضـيع تنـدرو ضــمن  2الفقـرة  57لا ســيما أن المـادة  فـي إعـداد قواعـد سـيرها و تنظيمهـاالضـبط 
ة المعنيـة بتحديـد القواعـد المطبقـة علـى مسـتخدمي سـلط ضـبط ، كما لم يبين المشـرع الجهـالأنظمة الداخلية

 2.همالصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية و نظام
نـرى أنهـا فرصـة مانحـة للسـلطة الضـبط مــن  فـي هـذه الحالــة الاعضـاء أجـورالجهـة المخولـة لتحديـد 

موضـوع  51لمشـرع المـادةاجل تحديد هذه القواعد لان المشـرع لـم يمنعهـا مـن ذلـك بشـكل صـريح و اعتبـر ا
تحديـد تعويضـات الأعضـاء مـن اختصاصـات التنظـيم حيـث تحـدد بموجـب مرسـوم لـم يبـين طبيعتـه إلا انـه 

                                                           
 .359ص  ،، البناء القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةمصطفى عبد الله 1
  .19-23من نفس القانون  2الفقرة  57لمادة ا 2
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الأرجــح أن يكــون مرســوم تنفيــذي لان الــوزير الأول هــو المكلــف بــالتنظيم، و عليــه لا يمكــن لســلطة ضــبط 
 1.أعضائها الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية تحديد أجور و تعويضات

 : القيود الواردة على الاستقلال الإداري أ ( 
إقـراره  خـلال صحافة المكتوبة و الالكترونيـة مـنكرس المشرع استقلال إداري حقيقي لسلطة ضبط ال

و التي تنص على الاستقلال الإداري و المالي  14-23من القانون العضوي  13صراحة في نص المادة 
حيـث تملـك سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة و الالكترونيـة حريـة  2سـيرها، وأيضا من خلال إعـدادها لنظـام

في تحديد الأجهزة و الهياكـل الضـرورية كمـا تملـك حريـة تحديـد القواعـد التـي تحكـم سـير سـلطة الضـبط إلا 
أن المشرع في هذه النقطة لم يمنح سلطة الضبط حريـة تضـاهي حريتهـا فـي تحديـد  ياكـل و أجهـزة سـلطة 

ا إذ كان يتعين على المشرع إن يلجـا إلـى نظـام الأغلبيـة المطلقـة للأعضـاء الحاضـرين حتـى نفسهبالضبط 
تضــمن صــدور قــرارات تكــون أكثــر مصــداقية لأنهــا تعبــر عــن الــري الأكثريــة داخــل ســلطة ضــبط و لــيس 

 3 .الافلية الحاضرة
 :القيود الواردة على الاستقلال الماليب ( 

و الصـحافة الالكترونيـة لاسـتقلالية ماليـة حقيقيـة لان المشـرع سلطة ضبط الصحافة المكتوبـة  رتفتق
ــم يمنحهــا الحريــة فــي إعــداد ميزانيتهــا و تمويــل نشــاطها بنفســها عــن طريــق الاقتطاعــات مــن الخاضــعين  ل

للدولـة  ةلسلطتها في قطاع الإعلام و في المقابل اخضع المشرع سـلطة الضـبط بشـكل كلـي للميزانيـة العامـ
 .الزاوية على النحو السابق الذكر قابة غليها من هذهتشدد الر  اكما انه

ألـزم المشـرع فـي نـص المـادة 4،التعـين و الـوزير المكلـف بالاتصـالتقيد السلطة ب رسـال تقـارير لجهـة 
ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الالكترونيــة برفــع تقريــر ســنوي عــن نشــاطها  19 – 23مــن القــانون  60

لـرئيس الجمهوريـة و نسـخة  منـهلاتصـال حيـث ترفـع سـلطة الضـبط نسـخة لجهة التعين و الوزير المكلف با

                                                           
 .19-23من نفس القانون  51 لمادةا 1
  .14-23من نفس القانون  13لمادة ا 2
مجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ، الالجزائر بين الاستقلالية و القيدفي ، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أحسن غربي 3

كلية الحقوق و العلوم  ،سكيكدة 1955أوت  20، جامعة 2020، السنة 4، العدد 57السياسية و الاقتصادية، المجلد : 
 .152 / 151ص  ،السياسية

 .15 /152، ، مرجع نفسهأحسن غربي 4
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بنشر هـذا التقريـر دون تحديـد وسـيلة و كيفيـة  هازملانسخة لمجلس الشعبي الوطني ، كما لمجلس الأمة و 
 1نشره.

ويعتبر رفع التقرير للجهات المعنية بمثابة مظهر من مظاهر الرقابة الغير مباشرة و هو مظهر يقيد 
خصوصــا انــه يتعلــق  ،الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الالكترونيــة ســلطة الضــبطالوظيفيــة لقلالية مــن اســت

غيـر انـه هنـاك  ،حريـة ممارسـة سـلطة لنشـاطها بتوضيح نشاطها خلال سنة كاملة و يعتبر بمثابة تقيد مـن
بمثابــة إجــراء  هــوو  ،هــذا المظهــر يعتبــر تكريســا لمبــدأ الرقابــة الرئاســية و الرقابــة التشــريعية نمــن يــرى بــا

طبقـا للحـق القـانوني  ،سـلطةاليعزز مبدأ الشفافية إذ يمكن للمـواطن مـن الاطـلاع علـى مـدى سـيرورة عمـل 
 2للمواطن في إعلام كامل و موضوعي.

 المبحث الثاني: سلطة ضبط السمعي البصري من الناحية العضوية
ماعيـة للمـواطنين فهـو لا يـزال يعد مجال السمعي البصري من أهـم المجـالات التـي تقـدم خـدمات اجت

محطة اهتمام الحكومات المتعاقبة، حيث نجد أن المشرع وضع قانون إعلام جديد يسـمح لأول مـرة ب نشـاء 
المــــخرف فــــي  04 - 14بموجــــب القــــانون رقــــم ه لمصــــادقة عل ــــقنــــوات إذاعيــــة وتلفزيونيــــة خاصــــة، فتمــــت ا

دة تنظم نشاط السمعي البصري بالجزائر ما 122على مستوى البرلمان الذي يحتوي على  24/02/2014
مـا  و هـولان قطاع السمعي  البصري له أهميـة جـد فعالـة تكـرس ضـمان الحقـوق واحتـرام الحريـات العامـة 

دراســة الإطــار التنظيمــي لهــذه الســلطة فــي المبحــث الثــاني ل و منــه يمكننــا التطــرق  ،نظمــه المشــرع الجزائــري 
يتعلـق بما يـة سـلطة الضـبط السـمعي و المطلـب الثـاني يتضـمن  :الذي قسـم إلـى مـا يلـي : المطـب الأول 

 3تشكيلتها و يكلها التشريعي.
 .ماهية السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري  :المطلب الأول

لـم يقـم المشــرع ألجزائـري كمـا ســبق الإشـارة إليـه ب عطــاء تعريـف خـاص بالســلطات الإداريـة المســتقلة 
 05-12للســلطة ضــبط السـمعي البصــري و بــالرجوع إلـى القــانون العضــوي رقــم وكـذلك هــو الحــال بالنسـبة 

تؤسـس سـلطة ضـبط السـمعي البصـري وهـي : " منـه علـى انـه 64المادة في  نص الذيم المتعلق بالإعلا
 4."سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

                                                           
 .19-23من القانون  60المادة  1
 .154ص ،أحسن غربي ، مرجع سابق 2
المتعلق بالنشاط  ،2014فبراير سنة  24الموافق لـ:  ،1435ربيع الأول عام  24المخرف في:  ،04-14القانون رقم 3

 .14-16لجمهورية الجزائرية، العدد السمعي البصري، الجريدة الرسمية ل
 المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  64المادة  4
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 لضــبط فــي مجــال الســمعي البصــري ســلطة ال لمشــرع قــد اعتــرف بشــكل صــريح و وضــح نلاحــط أن ا
، وبمـا أن السـلطات الإداريـة هـي مخهلـة قانونـا بسلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنويـو الاسـتقلال المـالي

و تبـع لـذلك تـم إدراو سـلطة ضـبط السـمعي البصـري ضـمن طائفـة  بممارسة سـلطة الضـبط و التنظـيم فانـه
 ة الإدارية لهذه السلطة خاصة إذا ما تم مقرناتها بالمجلس السلطات الإدارية المستقلة إلا انه لم يدرو الصف

 .الأعلى للإعلام الملغى
كمـــا أن اعتـــراف المشـــرع بشـــكل واضـــح و صـــريح بســـلطة الضـــبط المســـتقلة لســـلطة ضـــبط الســـمعي 

رفع اللبس عنها باعتبار أن هناك سلطات أو هيئات إداريـة ضـابطة فـي المجـال الاقتصـادي و و البصري 
، و إنمــا تــم تكيفهــا كثــر مــن هــذا هنــاك ســلطات لــم يكيفهــا، بــل أمشــرع فــي إعطــاء تكيــف لهــااختلــف ال قــد

 1.بموجب اجتهادات قضائية مثلما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفية
 الفرع الأول : التطور التشريعي السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري 

حيــث انشــأ ، ر بعيــد و هــذا مــع بدايــة التســعيناتظهــور الســلطات الإداريــة المســتقلة فــي زمــن غيــ ان
المتعلـــق  1990افريـــل  30المـــخرف فـــي  07-90المشـــرع المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام بموجـــب القـــانون رقـــم 

  .منه على: "يحدث المجلس الأعلى للإعلام و هو سلطة إدارية تتمتع 59المادة  في نصبالإعلام 
عتبــر المجلــس الأعلــى للإعــلام ســلطة إداريــة فــي بالشخصــية المعنويــة و الاســتقلال المــالي حيــث ا 

ـــى مالاعـــلامقطـــاع  ـــة التعبيـــر، إذ كـــان المجلـــس يســـهر عل ـــة كيفيـــة ممارســـة حري ، كمـــا تضـــمن أيضـــا راقب
 2.استقلالية القطاع العمومي للبث الداعي و التلفزيوني

ـــى المشـــاكل التـــي كـــان يعيشـــها الإعـــ ـــم يعمـــر طـــويلا و هـــذا بـــالنظر إل ـــس ل لام غيـــر أن هـــذا المجل
المـخرف  353 – 93بموجب مرسوم رئاسي رقـم  1993،3عام  ه فيحل عنهبالجزائر، و الأمر الذي ترتب 

 4أكتوبر المتعلق ب لغاء المجلس الأعلى للإعلام. 26في 

                                                           
 .20، ص2003كمال دعاس، حق المخلف و الإشهار، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 1
  07-90من القانون  59المادة  2
التشريع الجزائري، السلطات  05 – 12قواسمية سهام، مدى استقلالية الهيئات الإعلامية الضابطة ضوء القانون العضوي 3

 .2012نوفمبر  14 – 13 :تقلة الجزائر، ملتقى وظني، بوميالإدارية المس
 .أكتوبر المتعلق ب لغاء المجلس الأعلى للإعلام 26المخرف في  353 – 93مرسوم رئاسي رقم  4
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الملغى بمشروعين أولهما المشروع التمهيـدي الخـاص بقـانون الإعـلام لسـنة  1990ثم استتبع قانون 
و بــالرغم مـن تفصـيلهما بشــان كـل مـا يخــص  2002لقــانون الإعـلام  سـنة والثـاني مشـرع تمهيـدي  1998

 .قطاع السمعي البصري إلا أن الدولة ظلت مترددة في فتح هذا القطاع للاستثمارات الخاصة
 : 1998الشروع التمهيدي لقانون الإعلام  

 ا المشروع على لم يصدر كقانون للإعلام نظرا لظروف السياسية التي كانت سائدة أنا ذلك فعمل هذ
 . جاء هذا المشروع ليزيل الغموض عن 1تحرير قطاع الإعلام برمته بما فيه قطاع السمعي البصري 

 .2.المقصود بالسمعي البصري لأول مرة بعد ما كان غامضا في القوانين السابقة
 : 2002المشروع التمهيدي للقانون 

ف منــه و لأول مــرة تــم عمليــة الإشــراف ليقــدم أســباب عرضــه والهــدجــاء مــا يميــز هــذا المشــروع انــه 
 .عليه من طرف الباحثين المختصين في مجال الإعلام عكس ما اعتاد عليه

ومن اهم الأسباب التي أدت إلى إصـداره هـي حتميـة وضـع تعـديلات تواكـب سياسـة الـبلاد مـن اجـل 
  3.المساير التطورات الدولية اعتمد على الحرية في إطار احترام الأسس الدستورية

فـي البـاب الثالـث حـددت المقصـود بالاتصـال السـمعي البصـري علـى  همنـ 34بالرجوع الى المـادة و 
، او البلاغـات أي هـور أو فئـات منـه ، علامـات ، صـورة، إشـارات ، أصـواتانه وضع تحـت تصـرف الجم

، و ذلـــك عـــن طريـــق المواصـــلات الســـلكية و تـــي لـــيس لهـــا صـــفة المراســـلة الشخصـــيةكانـــت طبيعتهـــا و ال
 4.للاسلكيةا

 : 05-12القانون العضوي 
مادة جديدة و  63مادة منها  133و الذي يتضمن  2012يانير  12عن قانون الإعلام المخرف في 

و الـذي بـدوره نـص علـى إنشـاء  1990مـادة كمـا وردت فـي القـانون  18مادة معدلـة مـع الإبقـاء علـى  51
   .معي البصري أمام الاستثمار الخاصسلطة لضبط الصحافة المكتوبــة كما لمح لفتح مجال الس

                                                           
 .المشار إليه في المرجع أعلاه 1998شروع التمهيدي لقانون الإعلام  مال 1
 8، جامعة ، مذكرة ماستر في القانون 04-14في ظل القانون سمعي البصري ، سلطة ضبط الخولة بوطالب ،اسيا بلخن 2

، منازعات إدارية تخصص قانون عام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية فسم العلوم القانونية و الإدارية 1948ماي 
 .20-19ص  ،2015 -2014السنة الجامعية 

، جوان 19مجلة دفاتر سياسية و قانونية، العدد  شتوي زهور، النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، 3
 .322ص  ،، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ) الجزائر (2018

 أعلاه.المشار اليها في المرجع  2002من المشروع التمهيدي للقانون  34المادة  4



 السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام  من الناحية العضوية:        الفصل الأول
 

31 
 

كمـا نــص أيضــا علـى إنشــاء ســلطة ضـبط الســمعي البصــري كفاعـل جديــد فــي السـاحة الإعلاميــة مــا 
يمثل مهد ميلاد هذه الهيئـــة التي تستمد روح مهامها مـن هـذه للإصـلاحات التـي باشـرتها السـلطة السياسـية 

علـى نطـاق واسـع ، يكـرس الأسـس والمبـادئ  الخاصـة  الجزائرية منها ما يتعلـق بالقطـاع السـمعي البصـري 
للقطـــاع، ممـــا يـــخدي إلـــى تعزيـــز المســـاهمة فـــي تنـــوع الاقتصـــادي للدولـــة كأرضـــية لضـــمان وســـلامة حريـــة 
 الصحافة والحرص على أدائها بأحسن وجه عملي تقني يساعد على خلق فضاء ديمقراطي في ظل ضبط 

   1.ة والأخلاقيةالإدارة المستقلة واحترم القواعد القانوني
  :04-14القانون رقم: 

الــــذي يتعلــــــق بالنشــــاط  2014فبرايــــر  24المــــخرف فــــي  04-14أصــــدر المشــــرع الجزائــــري القــــانون 
السمعي جاء لوضع إطار قانوني للفاعلين في النشاط العام و الخاص و غير في وظيفة الإعـلام السـمعي 

 2رية على نفسه في هذا المجال.البصري ليعكس الالتزامات التي قطعها رئيس للجمهو 
 :14-23القانون العضوي 

المتعلــق بــالاعلام الــذي يهــدف الــى تحديــد 3 14-23فــي حــين جــاء صــدور القــانون العضــوي رقــم: 
   .المبادئ و القواعد التي تنظم حرية الإعلام و كيفية ممارسة هذا النشاط

 ي البصري .الفرع الثاني : مفهوم السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمع
ت عــــدة مفـا يم التـي حـبصري من خـلال إدراو مـن مفهومهـا تيكمن مفهوم سلطة الضبط السمعي ال

تنطــوي علــى الكثيــر مــن المصــطلحات المتباينــة، بالتــالي كــل مصــطلح لــه معنــى يميــزه عــن ا خــر لــذلك 
 4.المصطلحات هذه المفا يم وعلى تطرق في هذا المطلب إلى التعريف سن

 
 
 

                                                           
 ، كليةالجزائر الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة إيمان بتيش، النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في1

   5، حقوق التخصص ، قانـــون إداري ص ، الحقوق والعلوم السياسية الفرعالحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق الميدان
 323شتوي زهور، مرجع سابق، ص 2
 ، المتعلق بالاعلام مذكور سابقا14-23القانون العضوي  3
يلة قدام، الضبط الإعلامي في الجزائر ، قراءة في مهام، صلاحيات و خصائص سلطة ضبط السمعي كهينة سلام، جم 4

المنظم لنشاط السمعي البصري، مجلة الرسالة لدراسات الإعلامية، المجلد:  04-14البصري وفقا القانون 
 417(، ص  ) الجزائر3، كلية علوم الإعلام و الاتصال، جامعة الجزائر 2022/ جوان 02/العدد:06
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 السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري  أولا: تعريف
قبــل أن نتطــرق إلــى مــدلول ســلطة الضــبط الســمعي البصــري لابــد أولا إعطــاء بعــض المصــطلحات 
معـــاني أو المقصـــود بهـــا والتـــي تعتبـــر حلقـــة متسلســـلة للتوصـــل إلـــى تعريـــف شـــامل جـــامع لســـلطة الضـــبط 

 .لبصري السمعي ا
 ف على السلطة للتعر  :(Autoritéتعريف السلطة )  ( 1

 التعريف اللغوي للسلطة:أ (   
 ، و تعني الشدة، و السليط الفعل الثلاثي " سلط " بضم اللامأصل لفط السلطة في اللغة العربية من 

هـــو الشـــديد، أمـــا التســـليط تعنـــي التغليـــب، و إطـــلاق القهـــر و القـــدرة، أي التحكـــيم و الســـيطرة فعبـــارة 
 ص و يمارسها على أي شخص أخر لكي يحصل على شي معين.  السلطة تعني القوة التي يملكها شخ

و مــن المعــروف أن الســلطة تعتبــر احــد الأركــان الواجــب توافرهــا لتكــوين دولــة مــا فــ ذا تــوافرت بــاقي 
الأركان من إقليم و شعب دون وجود سلطة ف ننا لا نكون أمـام دولـة وفقـا لقواعـد القـانون الـدولي و السـلطة 

  .حكومة ) السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية (في دولة ما تتولها ال
 التعريف الفقهي للسلطة :ب( 

في الفقه العربي ذهب البعض إلى القول بان مفهوم السـلطة يختـف عـن مفهـوم الاختصـاص و ذلـك 
تعنـي السـلطة  وجهـة الإدارة للقيـام بالأعمـال لبه مجموعة من الصلاحيات المخولـة أن الاختصاص يعني 

رة الاختصاص و تنفيذه أي ترجمته إلى عمل محدد في حين ذهب البعض الأخر إلـى أن مصـطلحي مباش
ع بهـا الاختصاص و السلطة مترادفان و عرف الاختصاص بأنه السـلطة أو الصـلاحية القانونيـة التـي يتمتـ

  .من الناحية النوعية و الزمنية و المكانية هإصدار  و تخذ القرارفي ا
فانـه الجزائري ، بـالرغم مـن أن مجلـس الدولـة اعتـرف بمفهـوم السـلطة الإداريـة المسـتقلة  اما بالنسبة للمشرع

الإداريــــة  لـــم يقـــدم تعريفـــا لعبـــارة الســـلطة مـــن خــــلال النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة و لمختلـــف الســـلطات 
 .1المستقلة

 
 

                                                           
كهينة سلام، جميلة قدام، الضبط الإعلامي في الجزائر ، قراءة في مهام، صلاحيات و خصائص سلطة ضبط السمعي  -1

المنظم لنشاط السمعي البصري، مجلة الرسالة لدراسات الإعلامية، المجلد:  04-14البصري وفقا القانون 
 .417) الجزائر (، ص 3ل، جامعة الجزائر ، كلية علوم الإعلام و الاتصا2022/ جوان 02/العدد:06
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 ( تعريف الضبط  2
 أ ( تعريف الضبط  لغة : 

ي كــل شــيء ل الليــث : الضــبط لــزوم الشــيء لا يفارقــه فــلــزوم الشــيء أو حبســه وقــا، "الضــبط:" أب
 .وضبط الشيء حفظه بالحزم

 ب ( تعريف الضبط اِصطلاحا.
غيــر أن  عــادة مــا يــتم اســتعمال مصــطلح ســلطات الضــبط للدلالــة علــى الســلطات الإداريــة المســتقلة

 1.هيئات أخرى لاضطلاع بوظيفة الضبط لازالت تتقاسمها هذه السلطات مع لالصلاحيات التي يتطلبها 
عـديل سـنة بموجـب ت  03-03نجد المشرع الجزائـري عـرف الضـبط مـن خـلال قـانون المنافسـة رقـم  
إلـى عـن  هيئـة عموميـة يهـدف بالخصـوص  : " الضبط هو كل إجـراء صـادر3نصت عليه المادة  2008

ســيرها  ىل إلــ، وحريــة المنافســة ورفــع القــوة التــي ب مكانهــا عرقلــة الــدخو تــدعيم وضــمان تــوازن قــوى الســوق 
، وكـذلك السـماح بــالتوزيع الاقتصـادي الأمثـل لمــوارد السـوق بـين مختلـف أعوانهــا وذلـك طبقـا لأحكــام المـرن 

 2هذا الأمر "
الضبط يكون بمنظور القانون  :على أن " de Marias  Bertrandنجد تعريف غخر للأستاذ : " 

 3ية أو اجتماعية سياسيةالعام لا يمكن تعريفه بمصطلحات قانونية، بل بمصطلحات سياس
 النشاط السمعي البصري  تعريف: (3

إن البحــث فــي تعريــف النشــاط الســمعي البصــري يقتضــي فــي البدايــة البحــث عــن مفهــوم الاتصــال 
 السمعي البصري بصفة عامة وبعد ذلك التطرق إلى تعريف النشاط السمعي البصري بصفة خاصة .

 :تعريف الاتصال السمعي البصري  ( أ
المتعلــق بالنشــاط الســمعي البصــري يعــرف الاتصــال الســمعي  20 23مــن القــانون  3بموجـب المــادة 

البصري على انه: "هو كل اتصال موجه للجمهور يتضمن خدمات البث الإذاعي أو التلفزي، الواضحة أو 
 4./ أو الانترنتالهرتزية عبر الكابل أو الساتل والمشفرة عن طريق الموجات 

                                                           
 .مرجع نفسه417كهينة سلام، جميلة قدام، ص  1
 ،2003جويلية  20الصادرة في  ،43و ر عدد  ،المتعلق بالمنافسة 2003يوليو  19المخرف في  03 – 03الأمر رقم  2

معدل و  2008يوليو  2ي الصادرة ف 36و ر عدد  ،2008يونيو  25المخرف في  12 – 08معدل و متمم بالقانون 
 .2010اوت  18الصادرة في  46اوت و ر عدد  15المخرف في  05 – 10متمم رقم 

 .8ص  ،إيمان بتيش ، النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائري  3
  .20-23من القانون رقم:  3المادة  4
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 :تعريف النشاط السمعي البصري  ( ب
تعريـــف النشـــاط الســـمعي  بعــد التطـــرق إلـــى تعريـــف الاتصـــال الســـمعي البصـــري بصـــفة عامـــة يمكـــن

البصري و ذلـك علـى انـه نشـر الحقـائق والأخبـار والأفكـار وا راء عبـر الوسـائل المرئيـة والمسـموعة بهـدف 
لـــى نقـــل إلـــى معاونـــة النـــاس و دفعهـــم إلـــى تكـــوين الـــرأي الســـليم إزاء حـــل مشـــكلة او مســـألة عامـــة يهـــدف إ

 .الصورة بأمانة و ليس إنشاء هذه الصورة إذ أن عملية إنشاء الصورة هي من عملية المواطن
وتكـــون هاتـــه العمليـــة بجمـــع الأخبـــار ونشـــرضا بأمانـــة وصـــدق وموضـــوعية عبـــر الوســـائل المرئيـــة و 

 المسموعة و ضي بذلك وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل.
التي تسمح بتبادل المعلومـات و تـوفير التسـلية  ق الوسائل و الطر  بأنها الأدوات و كما يمكن تعريفها

لك فـي نشـر الإخبـار و ا راء و الأفكـار بـين النـاس ذللجمهور او فئة منه كمـا يسـتخدم كـوتحقيق التثقيفية 
لــة مــن الإدراك و المعرفــة الــوعي لــدى الجمهــور المتلقــي للمــادة ئبموضــوعية دون تحريــف لإيجــاد درجــة ها

 أمـــا فـــي التشـــريعات1بحيـــث تعبـــر هـــذه المعرفـــة عـــن عقليـــة الجمهـــور و اتجاهـــاتهم و مـــولاتهم  الإعلاميـــة
 :فقد تم تعريفها على النحو التاليالداخلية 

ففي التشريع التونسي عـرف السـمعي البصـري فـي الفصـل الثـاني الفقـرة الأولـى والثانيـة مـن المرسـوم 
الاتصـال السـمعي والبصـري وب حـداث هيئـة عليـا المتعلـق بحريـة  2011نـوفمبر 02المخرف فـي  116عدد 

 كــل عمليــة وضــع علــى ذمــة العمــوم لخــدمات إذاعيــة أو تلفزيــة علــى  مســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري 
 2تقديمها. كيفما كانت طريقة

ــــــي  المــــــادة  ــــــد عرفهــــــا ف المــــــخرف  05 – 12مــــــن قــــــانون الإعــــــلام  58إمــــــا التشــــــريع الجزائــــــري فق
نون العضـوي كـل مـا يوضـع النشـاط السـمعي البصـري فـي مفهـوم ضـذا القـابأنـه يقصـد ب 2012جانفي12في

أو فئــة منــه عــن طريــق الاتصــال اللاســلكي أو بــث إشــارات أو علامــات أو أشــكال  الجمهــورتحــت تصــرف 
 3طابع المراسلة الخاصةلها  مرسومة أو صور أو أصوات أو وسائل مختلفة لا يكون 

المــخرف فــي  04-14ن النشــاط الســمعي البصــري رقــم مــن قــانو  03و  02فقــرة  07و عرفتــه المــادة 
 تلفزية مهمامن خدمات إذاعية أو  بقدم للجمهوربأن الاتصال السمعي البصري كل ما 2014فيفري  24

                                                           
  .12نصر الدين لاغة، مرجع سابق،  ص  1
المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري المشار إليه في المرجع  2011نوفمبر 02خرف في الم 116المرسوم عدد 2

 .أعلاه
 .المتعلق بالاعلام 05-12من القانون العضوي  58المادة  3
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 1أو الكابل أو الساتل الهارتز بواسطةكيفية بثها كانت 
لجرائـــد والعمـــل الســـمعي البصـــري ضـــو كـــل عمـــل ســـمعي بصـــري ماعـــدا الأعمـــال الســـينماتوغرافية وا

والحصصـــالإعلاميةوالمنوعات و الألعـــاب والبرامجالرياضـــيةالمعادة والإعلانـــات الاشـــهارية والاقتنـــاء عبــــر 
 التلفزيون 

 ثالثا :  تعريف سلطة ضبط السمعي البصري :
 تعتبر سلطات الضبط  الهيئات الوطنية ذات طابع إداري لا تخضع لا للسلطة الرئاسية و لا 

كس الإدارة التقليدية تتمتـع بالاسـتقلالية العضـوية و الوظيفيـة و تخضـع إلا للوصاية الإدارية فهي ع
 2لرقابة القضائية

التـي أوجـدها المشـرع الجزائـري  تعد سلطة ضبط السمعي البصري إحدى السلطات الإداريـة المسـتقلة
ة مكلفـة باسـمها كونـة لجهـاز الدولـعرفها علـى إنهـا: مخسسـة مبدوره الذي يعرفها بل اسند تعريفها للفقه  مول

، و يعتبــر مجــال مهــم و التــي تتجنــب الحكومــة التــدخل المباشــر فيــه و تعتبــر ينضــمان تنظــيم مجــال معــ
الســـلطات الإداريـــة مجموعـــة قانونيـــة حديثـــة مقارنـــة بالهيئـــات الإداريـــة التقليديـــة تخضـــع للســـلطة التدريجيـــة 

 3للوزير
 14 – 23مـن القـانون العضـوي  14اوجد المشرع سلطة ضبط السـمعي البصـري مـن خـلال المـادة 

" تنشــاء بموجــب هــذا القــانون ســلطة وطنيــة مســتقلة لضــبط الســمعي المتعلــق بــالإعلام التــي تــنص علــى: 
 4البصري ذات طابع خاص و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الإداري و المالي"

 لسلطة ضبط السمعي البصري : ةالقانوني طبيعةالفرع  الثالث: ال
علـــى انـــه: تنشـــا ســـلطة ضـــبط فـــي مجـــال الســـمعي  05-12مشـــرع بموجـــب قـــانون الإعـــلام نـــص ال

البصري مزودا أيها صلاحيات و وظائف عـدة لكنـه لـم يخكـد صـراحة علـى غـرار بعـض السـلطات الإداريـة 
المستقلة بالطابع الإداري لها فهل يمكن اعتبارهـا مـن فئـة السـلطات الإداريـة المسـتقلة و للإجابـة علـى ذلـك 

                                                           
  .04-14من القانون رقم:  2و  1ف  7المادة 1

  .14نصر الدين لاغة،، مرجع سابق، ص -2
ي نموذجا، مجلة الحقوق يم قطاع الإعلام بالجزائر سلطة ضبط السمعي البصر ، دور سلطة الضبط في تنظزينب ياقوت -3

 .249ص ،، جامعة الجزائر كلية علوم الإعلام و الاتصال الجزائرو الحريات
  .14.  23من القانون العضوي  14المادة  -4
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د مــن إظهــار مــدى تمتعهــا بوصــف الســلطات الإداريــة المســتقلة المعروفــة و ذلــك مــن حيــث مــدى تمتعهــا لبــ
 بالطابع السلطوي و الطابع الإداري و الطابع الاستقلالي. 

 أولا : الطابع السلطوي للسلطة :
ت يقصد بمعيار السلطة أن الهيئـة ليسـت مجـرد هيئـة استشـارية بـل هيئـة تتمتـع بسـلطة إصـدار قـرارا

ـــك القـــرارات قـــرارات فرديـــة موجهـــة للأشـــخاص معنـــويين او قـــرارات  ـــذ ســـواء كانـــت تل ملزمـــة و واجبـــة التنفي
 جماعية تعبرعن سلطة عامة .

كما يفرض معيـار السـلطة أن تتمتـع الهيئـة إلـى جانـب هـذه السـلطات القانونيـة بسـلطة معنويـة علـى 
تصاصـــات كانـــت تعـــود بالأصـــل إلـــى مصـــدر لممارســـة اخ االقطـــاع الـــذي تضـــبطه، و هـــو مـــا يجعـــل منهـــ

اختصاص السلطة التنفيذية التي تنازلت عنها من باب أنهـا غيـر متخصصـة لفائـدة هـذه السـلطات الجديـدة 
بهدف ضبط السوق من خلال اتخاذ القرارات بصفة انفرادية في حدود الصلاحيات المقررة لها دون الرجوع 

   .إلى هيئة أخرى 
، بـل تتعـداه إلـى التمتـع ى مجـرد إبـداء الرائـيشـارية يقتصـر دورهـا علـأنهـا ليسـت مجـرد هيئـة استكما 

بادوار أخرى و ذلك بعد نقل بعض المهام و الصلاحيات لكل من السـلطة التنفيذيـة و القضـائية و إدراجهـا 
 .  1ضمن صلاحيات هذه الهيئـــــــــــــة

علــى الطــابع الســلطوي لهــذه  المتعلــق بــالإعلام 14-23القــانون العضــوي رقــم  41لقــد أكــدت المــادة 
الهيئــة مــن خــلال تحديــدها الصــلاحيات التــي تتمتــع بهــا فمنحــت لهــا جانــب مــن الصــلاحيات الاستشــارية و 

 2صلاحيات رقابية و صلاحيات تسوية المنازعات
 ثنالا : الطابع الإداري للسلطة :

التكيف القانوني لها ما أدى اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة و نوع 
، إذ لا تتضــــمن القــــوانين المختلفــــة المنشــــئة لســــلطات الضــــبط تلاف ا راء فــــي تنظيمهــــا القــــانونيإلــــى اخــــ

لطات ، فالمشـرع الجزائـري بقـي متـرددا تجـاه تكيـف هـذه السـإلـى تحديـد الطبيعـة القانونيـة لهـاالمستقلة إشارة 
 .ير موحدغكيف توهذا التردد أدى إلى وجود 

                                                           
اللجنة النقدية للقانون و  صبرينة عصام ، دور سلطة ضبط السمعي البصري في قطاع الإعلام في القانون الجزائري،-1

جامعة تزي  –كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،2023السنة  ،) عدد خاص ( 2العدد  ،18العلوم السياسية، المجلد 
 .135ص  ،وزو

 .المتعلق بالإعلام14-23من القانون العضوي  41المادة -2
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يكيـــف بعضــها علـــى أنهـــا هيئــات عموميـــة، و الأخـــرى ســلطات أو يعتـــرف لهـــا صـــراحة  هذلك نجـــدلــ
اســتنادا إلــى رأي الأســتاذ "زوايميــة رشــيد" إن تكيــف ســلطة  و بالطــابع الإداري و لا يمنحــه لبعضــها الأخــر

على تكيفـات الضبط المستقلة لا يمثل تكيفا حقيقيا لا سيما أن الضبط يتعلق بوظيفة يمكن ممارستها بناء 
 1.مختلفة اذ يوجد خلف هذه الوظيفة جوانب مخسساتية تحدد الطبيعة القانونية

 و يتجلى الطابع الإداري لهذه السلطة في نشاطها الذي يهدف إلى السهر على تطبيق القوانين في
 مجال المخصص لها من طرف المشرع فقراراتها تعبر عن صورة للممارسة امتيازات السلطة  

 المعترف بها لصالح السلطات الإدارية يمكن تحديد الطابع الإداري حسب معيارين و هما : العامة 
كــون مــن المعيــار المــادي : يتعلــق هــذا المعيــار بطبيعــة صــلاحيات الســلطة و هــي مهــام عــادة مــا ت

، وهــو جــال معــين خــاص بــالمرافق العــامملا تتعلــق بتطبيــق القــانون إلا فــي و اختصــاص الإدارة العموميــة 
  .نشاط يتطلب استعمال امتيازات السلطة العامة و بالتالي الطبيعة الإدارية للسلطة

 هذه لالقرارات الفردية و التنظيمية يعتمد المعيار العضوي القضائي على خضوع  :المعيار العضوي 
 ام القضاء ، كما أن قراراتها قابلة للطعن فيها أمالإداري كهيئة مستقلة في مهامها السلطات لرقابة القاضي

 2.الإداري على غرار السلطات الإدارية التقليدية
فنجـد المشـرع كيفهـا صـراحة بانهـا سـلطة  ي اما عـن السـلطة الوطنيـة المسـتقلة لضـبط السـمعي لبصـر 

...ســلطة الــذي يــنص علــى انــه: ". 14-23رقــم مــن القــانون العضــوي  14إداريــة و هــذا مــن خــلال المــادة 
 3و الاستقلال الإداري و المالي" وطنية تتمتع بالشخصية المعنوي 

 :ثالثا : الطابع الاستقلالي للسلطة
نشـاء بموجبهـا سـلطة أالمتعلـق بـالإعلام الـذي  14-23قـم مـن القـانون العضـوي ر  14نصت المـادة 

علــى أنهــا ســلطة إداريــة مســتقلة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة و الاســتقلال المــالي  ،ضــبط الســمعي البصــري 
 4.خلال الاستقلال العضوي لسلطة أولا و الاستقلال الوظيفي لها ثانيامن  نبرزه وهذا ما

                                                           
العام، تخثث هيئات عمومية و حوكمة، جامعة يا جميلة، سلطة الضبط السمعي البصري، شهادة ماجستير في القانون 1

 .19ص  2019-2018كلية الحقوق  العلوم السياسية،السنة الجامعية  -بجاية -عبد الرحمان ميرة
دنيا زاد سويح، التنظيم القانوني لحرية الممارسة الإعلامية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة علوم في 2

وري، جامعة باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق،، السنة الجامعية الحقوق، تخصص قانون دست
 .119-118ص  2018-2019

 .14-23من القانون العضوي  14المادة 3
 . 14-23من القانون العضوي رقم  14المادة  4
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 ( الاستقلال العضوي:  1
 :لبصري على عدة معاير أساسية و هييتم تحديد الاستقلالية العضوي لسلطة ضبط النشاط السمعي ا

 20-23مــن القــانون  43عمــلا بأحكــام المــادة و تعــدد الأعضــاء و اخــتلاف صــفاتهم و مراكــزهم أ( 
أعضــاء بمــا فــيهم الــرئيس يعيــنهم رئــيس  (9) تســعة علــى انــه تتــولى مهمــة ســلطة ضــبط الســمعي البصــري 

الكفــاءات و الشخصــيات البــاحثين الــذين لهــم خبــرة فعليــة فــي المجــال  مهوريــة و يــتم اختيــارهم مــن بــينالج
وير الســــمعي المعتـــرف بمخلفــــاتهم و اســـهاماتهم فــــي تطـــ و الإعلامـــي و التقنــــي و القـــانوني و الاقتصــــادي

المتعلــق بالنشــاط الســمعي البصــري يــنص  04-14خــلاف لمــا نــص عليــه المشــرع فــي القــانون  1،البصــري 
:" تتـولى سـلطة ضـبط السـمعي البصـري 57بقولـه فـي المـادة  ه تتشـكل السـلطة مـن تركيبـة جماعيـةعلى انـ

 لي:أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التا(  9) تسعة تشكيلة جماعية تتكون من
 (أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية5خمسة ) -
 (غير برلمانيين يتم اقتراحهما من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني 2عضوين ) -
 2(غير برلمانيين يتم اقتراحهما من طرف رئيس المجلس ا مة2عضوين ) -

مـــن  43لنســـبة للمـــادة و يتضـــح مـــن خـــلال ذلـــك هنـــاك تعـــداد فـــي الأعضـــاء و اخـــتلاف صـــفاتهم با
أنها تضم نفس تشكيلة و كذلك التنـوع غـي صـفاتهم   57مقارنة بما كان عليه في المادة  20-23القانون 

و لــم يطــرأ تغيــر علــى عــدد أعضــائها حيــث يــتم اختيــارهم مــن بــين فئــة الشخصــيات والمــخهلين و البــاحثين 
انوني و الاقتصـــادي معتـــرف بمخلفـــاتهم و الـــذين لـــديهم خبـــرة فعليـــة فـــي المجـــال الإعلامـــي و التقنـــي و القـــ

إسهاماتهم في تطـوير السـمعي البصـري أمـا جهـة التعـين  فقـد أجمعـت كلهـا فـي يـد السـلطة التنفيذيـة ممثلـة 
 3في رئيس الجمهورية.

تعتبر تحديد مدة انتداب أعضاء السلطات الإدارية المستقلة إحـدى العناصـر ب (  تحديد العهدة :  
س نسبة الاستقلالية من عدمها، على اعتبار عدم تحديد المدة و تركهـا مفتوحـة ، تجعـل المعتمد عليها لقيا

من العضو أو الرئيس عرضة للعزل فـي أي وقـت مـن طـرف الجهـة التعـين طبقـا لقاعـدة تـوازي الإشـكال و 
هــو مــا يــخدي بالمســاس بالاســتقلالية و فــي هــذا الصــدد كــرس المشــرع الجزائــري هــذه المــدة لســلطة ضــبط 

                                                           
  .20-23من القانون  43المادة  1
  20-23من القانون  57المادة  2
  20-23نون من القا 43المادة  3
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المتعلــق بالنشــاط الســمعي البصــري ب  20 23مــن القــانون المتعلــق  43بــنص المــادة  1معي البصــري الســ
 2سنوات جعلها قابلة للتجديد مرة واحدة  (5)

مـن  47 -  46 - 45لقـد أدرو المشـرع الجزائـري حـالات التنـافي فـي المـواد  ج ( حالات التنافي :
ن الحيــــاد أثنـــاء التــــدخل و هـــي تتعلــــق بالتنــــافي و الـــذي يهــــدف بـــدوره  إلــــى ضـــما 203-23القـــانون رقــــم 

الذي يتعلق بالتعارض مع كل عهدة انتخابية أو كل وظيفة عمومية  أو كل نشاط مهني أو كل  ،ألوظيفيي
مسخولية تنفيذية أو حزب سياسي أو جمعية ما عد المهن المخقتة في التعليم العالي و الإشراف في البحث 

نشـاط لـه علاقـة بـأي نشـاط سـمعي بصـري خـلال السـنتين المـواليتين لنهايـة العلمي  و يمنـع عليـه ممارسـة 
لا يمكن لعضو من أعضاء السلطة أن يمتلـك مصـالح و منـافع فـي   ،عهدته في السلطة أو التنافي المالي

مخسســــة تنشــــط فــــي مجــــال الســــمعي البصــــري أو أن يتقاضــــى أتعابــــا أو أي مقابــــل أخــــر باســــتثناء مقابــــل 
 4.بل توليه عهدته في السلطةالخدمات المخدات ق

وعليــه فانــه بــالرجوع إلــى أحكــام القــانون نجــد إن المشــرع الجزائــري قــد اعتمــد نظــام التنــافي المطلــق  
لا يجوز لأعضائها أن يمارسوا إلى جانب المهام الموكلة  عضاء سلطة السمعي البصري بحيث بالنسبة لأ

تتنــافى وظــائفهم و ي خـاص أو مســخولية تنفيذيـة إلـيهم فــي إطـار الضــبط أي وظيفـة عموميــة أو نشـاط مهنــ
مــع كــل عمــل برلمــاني و تتنــافى عضــوية هــذه الســلطة مــع كــل ممارســة نشــاط لــه علاقــة بالمجــال الســمعي 

 5البصري حتى بعد انقضاء مدة العهدة لمدة سنتين
 (الشخصية المعنوية : 2

غــرض مشــترك أو  الشــخص المعنــوي فــي القــانون هــو : " كــل مجموعــة مــن الأشــخاص تهــدف إلــى
، بحيــث تكــون هــذه المجموعــة مــن مــدة زمنيــة محــددة لتحقيــق غــرض معــينمجموعــة مــن الأمــوال ترصــد ل

هـذه المجموعـة كـون ت، بحيـث تكتساب الحقـوق و تحمـل الالتزامـاتالأشخاص المكونين لها أهلية قانونية لا
ـــة مشـــتركة مســـتقلة عـــن المصـــالح ال لهـــا مـــن الأمـــوال أو الأشـــخاص ـــة مصـــلحة جماعي ـــة الفردي ـــراد ذاتي لأف

 .المجموعة
                                                           

 136صبرينة عصام، مرجع سابق، ص 1
  20-23من القانون  43المادة  2
  20-23القانون رقم  47 -  46 - 45المواد  3
والي نادية، السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، محاضرات موجهة للبة سنة الثانية ماستر تخصص دولة مخسسات،  4

 64ص  2016-2015ة الحقوق و العلوم السياسية، قسم عام السنة الدراسية جامعة اوكلي محند اولحاو لبويرة، كلي
 138 - 137صبرينة عصام ، مرجع سابق، ص 5



 السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام  من الناحية العضوية:        الفصل الأول
 

40 
 

  .كما يعرف الشخص الاعتباري بأنه كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية
إن وجـود الشخصـية المعنويــة لـيس محصـورة فــي القـانون الإداري و لكنهـا تتمتــع بأهميـة خاصـة فيــه 

ن الإداري يكــون فــ ذا كــان الشــخص فــي القــانون العــادي يمكــن أن يكــون إمــا طبيعيــا أو معنويــا ففــي القــانو 
 1دائما معنوي يتولى تمثيل الإدارة

( و  Droits( علــــى اكتســــاب الحقــــوق ) capacitéيقصـــد بالشــــخص المعنــــوي القـــــــدرة أو المكنــــــة )
   .(obligationتحمل الالتزامــات )

 و يترتب عن منح الشخصية المعنوية عدة نتائج تتمثل في :
 الأهلية القانونية  -
 patrimoine) الذمة المالية ( الاستقلال المالي  -
 2حق التقاضي -

 ( الاستقلالية الوظيفي : 3
رغـــم درجـــة الاســـتقلالية التـــي تختلـــف مـــن هيئـــة الـــى أخـــرى إلا انـــه بـــالرجوع إلـــى الأحكـــام القانونيـــة 

ـــين تـــيداريـــة المســـتقلة الالمنظمـــة للســـلطات الإ اســـتقلالية الســـلطات  أهـــم المخشـــرات هـــذه الاســـتقلاية، و تب
المســتقلة الضــابطة فــي مجــال الاعــلام فــي الجانــب الــوظيفي هــي الاســتقلال الإداري و الاســتقلال الإداريــة 

المـــالي و الـــذي اعتـــرف بـــه المشـــرع الجزائـــري بصـــفة خاصـــة الـــى جانـــب وضـــع الهيئـــة المســـتقلة لنظامهـــا 
لالية حاســم لقيــاس درجــة اســتق معيــارليســت  علــى الــرغم انــهمتعهــا بالشخصــية المعنويــة القــانوني و كــذلك ت

 .3هذه الهيئة
 أ ( الاستلال المالي :

فـــان  ،للســـلطات الإداريـــة وظيفيالـــيعتبـــر الاســـتقلال المـــالي مـــن أهـــم الـــدعائم التـــي تـــدعم الاســـتقلال 
، تكمن في ثلاث عناصر، الاستقلال المالي الذي يحدد المصـادر الماليـة لسلطاتا لهذه استقلالية الميزانية

و ميزانيتهــا، و تســيير الميزانيــة،  التــي تســمح للســلطة بــان تقــرر اســتعمالنيــة طة، اســتقلالية تنفيــذ الميزاللســل
المقصـود فـي الحقيقـة بالاســتقلال المـالي طالمـا تعتمــد هـذه السـلطات علـى إعانــات الدولـة، فسـلطة الوطنيــة 

                                                           
 182ص   2007عمار عوابد ، القانون الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  1
  33ص  2004المشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر،  –اري التنظيم الإد -محمد الصغير، القانون الإداري 2
.طبول ناصر، كمون احمد، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة ماستر 3

 57الحقوق، ص في قانون تسيير مخسسات، جامعة احمد دراية ادرار، كلية الحقوق و العلوم السياسية، فسم 
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ـــد  هـــذه  ـــك حـــق اقتـــراح الاعتمـــاد الضـــروري لتأديـــة مهامهـــا، و تقي المســـتقلة لضـــبط الســـمعي البصـــري تمل
مادات في الميزانية العامة للدولة، أما الأمـر بالصـرف فهـو رئـيس السـلطة و تمسـك محاسـبة السـلطة، الاعت

طبقــا لقواعــد المحاســبة العموميــة مــن قبــل عــون محاســب يعينــه الــوزير المكلــف بالماليــة و تمــارس مراقبــة 
كبفيــات صــرفها لان و طريقــة تســيير المــوارد الماليــة و ، و هــمحاســبة العموميــةالنفقــات طبقــا لإجــراءات ال
 .1مصدر موردها هو الدولة

 2من القانون العضـوي المخسـس لهـا علـى  تمتـع هـذه السـلطة بالاسـتقلال المـالي، 64نصت المادة .
المتعلق بضبط نشاط السمعي البصري  04 – 14من القانون رقم  73غير انه في مقابل ذلك في المادة .

البصري تعتبر من بين السلطات التـي لا تملـك مصـادر سلطة ضبط السمعي ان و منه يمكننا استخلاص 
خاصة للتمويل مـن غيـر تلـك التـي تحصـل عليهـا مـن ميزانيـة الدولـة و تخضـع هـذه السـلطة لقواعـد الرقابـة 

 .3المالية على صرف الأموال العمومية
 :ب ( الاستقلال الإداري 

يعـد مـن بـين مخشـرات  يذالي بصلاحيات وضع نظامها الداخلي تتمتع سلطة ضبط السمعي البصر 
ير وفقهـا، تسـ لتيلقواعد اا من خلالكل استقلالية بصلاحيات تنظيم نفسا استقلالها الوظيفي بحيث تتمتع ب

 .وهو ما يدعم استقلالية الوظيفية المصادقة على نظامها الداخليفي  كما لها الحق
مداولات بحرية و يتم ذلك تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري بسلطة إصدار القرارات الإدارية بكل 

يعتمــد فيهــا علــى التصــويت مــن اجــل إيجــاد صــفة توافقيــة خصوصــا إذا كانــت هنــاك عــدة أراء مختلفــة فــي 
إطــار احتــرام بعــض الشــروط التــي نــص عليهــا القــانون المتعلــق بضــبط نشــاط الســمعي البصــري كضــرورة 

 .ات قراراتها باللغة الرسمية الوطنيةـجة و تكون مخر ــاء على الأقل و التصويت بالأغلبيــأعض (5)ور ــحض
4 

 المطلب الثاني : عضوية السلطة ضبط السمعي البصري :
عـود تعينهـا يشـرية تقـوم بتسـيير السـلطة و التـي تحتوي سلطة ضبط السمعي البصري علـى تشـكيلة ب

 .إلى الجهة المخول لها قانونا بناء على شروط مميزة يجب أن تتوفر في العضو و هيئة مداولة
 الإةار تشكلي لسلطة ضبط السمعي و هيكلتها :الفرع الأول
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 .20-23من القانون رقم  64المادة  2
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 قــد نـــص المشــرع الجزائـــري علــى تشـــكيلة بشـــرية و التــي تتميـــز بهــا ســـلطة ضــبط الســـمعي البصـــري 
 .من عدد من الأعضاء المتكونة

  أولا : التركيبة البشرية:
ة جماعية تتميز بها تشكيلة بشري، على 04-14من القانون  57في المادة قد نص المشرع الجزائري 

يتم تعينهم بموجب مرسوم رئاسي و  تتكون من عدد من الأعضاء  سلطة ضبط السمعي البصري و التي
 1تسعة أعضاء. 9المقدر عددهم  

 : رئيســــــــــــــــال ( أ
 الأمر بالصرف  و هويعين الرئيس بمرسوم رئاسي يتحصل على تعويضات تحدد بمرسوم 

دارية، يمثل رئيس المخسسة في جميع الأعمال المدنية و يتمتع بصفة توضع تحت تصرفه مصالح إ
في حالة حصول مانع للرئيس يعين ، التقاضي باسم الدولة و يعين في الوظائف الأخرى بناء على اقتراح 

 2.في اجل ستة أشهر سنا العضو الأكبر
 اء :ــــــــــــالأعضب( 

 و اهتماماتهم بالنشاط السمعي البصري و المعترف يتم اختيار الأعضاء حسب كفاءتهم و خبراتهم 
 ستة سنوات غير قابلة لتجديد 6سنوات قابلة للتجديد بعد ما كانت  5بـ  لعهدة محددةبأبحاثهم 

المتعلـــق بالنشـــاط الســـمعي البصـــري التـــي تـــنص: " تتشـــكل  20-23مـــن القـــانون رقـــم  43 موجـــبب
مرسـوم رئاسـي بنـاء علـى مـخهلتهم و خبـرتهم فـي يـنهم بما فيهم الرئيس يتم تعتسعة أعضاء ب 9السلطة من 

مجــالات المحــددة قانونــا ) مجــال الإعــلام ، المجــال التقنــي و المجــال القــانوني و المجــال الاقتصــادي ( و 
سـنوات قابلـة للتجديـد يرئسـها  5المعترف بأبحـاثهم و إسـهاماتهم فـي تطـوير السـمعي البصـري لعهـدة مـدتها 

 3نهم من طرف رئيس الجمهوريةعضو برتبة رئيس يتم تعي
ممـا سـبق نجـد إن المشـرع الجزائـري ابقـي التشـكيلة علـى حالهـا مـن خـلال عـدد أعضـائها لكنـه أوكـل 
سـلطة تعــين جميــع الأعضــاء لســلطة التنفيذيــة و الممثلــة فــي رئــيس الجمهوريــة الــذي بــدوره اســتحوذت علــى 

: تشــكيلة التــي تــنص علــى انــه 04 – 14القــانون مــن  57المــادة عكــس  4ســلطة التعــين لكافــة الأعضــاء،

                                                           
 04-14من القانون  57المادة  -1

 64-63نصر لاغة مرجع سابق ص  2
 س القانون مرجع سابقمن نف 43المادة  3
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، يعـين ث جهـات  بـين الاقتـراح و الاختيـار( أعضاء لكن طريقـة التعـين موزعـة علـى ثـلا9السلطة بتسعة )
  على النحو التالي:يتم تعيمهم يمارسون مهامهم باستقلالية تامة أعضاء السلطة 
 ( أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بينهم الرئيس  5خمســـة ) 

 ( غير برلمانيين يقترحهم رئيس مجلسة الأمة  2عضوين ) 
 ( غير برلمانيين يقترحهم رئيس المجلس الشعبي الوطني  2عضوين ) 

تخلــــو تمامـــا مــــن أي تمثيــــل  الجـــدير بالملاحظــــة علــــى أن تشـــكيلة ســــلطة ضــــبط الســـمعي البصــــري 
 1.ب الكلي لفئة القضاةينتمون إلى الهيئات الوطنية و الجمعيات ، بالإضافة إلى الغيالأعضاء 

قى على نفس التعداد للتركيبـة البشـرية لكنـه قـام بتغيـر فـي طريقـة بمقارنة بين المادتين نجد المشرع ا
التعــين حيــث أوكــل تعــين جميــع الأعضــاء لجهــة واحــدة و التــي أصــبحت بيــد الســلطة التنفيذيــة الممثلــة فــي 

عين على ثلاث جهات عن طريق التعين و عن تلالذي وزع ا  04-14رقم رئيس الجمهورية خلافا للقانون 
خمس عشرة سـنة علـى  15الاقتراح وفقا للتوافر شرط الكفاءة و الخبرة التي يتم إثباتها بخبرة التعين ق يطر 

 2.الأقل في ممارسة النشاط
 :  الأميــــــن العــــــــــام ( و

لضـبط السـمعي البصـري مسـبقا رئيس سلط الوطنية المسـتقلة  من قترحبناء على ايعين الأمين العام 
 56و تنهى مهامه وفقا لأشكال التعين هو ما نصت عليه فـي المـادة  ،بموجب مرسوم رئاسي تعينهثم يتم 

علـى المهـام التـي يقـوم الأمـين القـانون، نفـس مـن  59-58- 57كمـا نصـت المـواد   20-23من القانون 
ة  تحت سلطة رئيس السلطة والمشاركة في مـداولات العام و المتمثلة في بتسيير المصالح الإدارية و التقني

يمنحــه رئــيس الســلطة  دون الإدلاء بــالرأي و يعــد بشــأنها محضــرا و يعمــل علــى تنفيــذ القــرارات المتخــذة و
 3.تفويضا بالإمضاء على الوثائق المتعلقة بسير المصالح الإدارية و التقنية

 ي:ــــــ: الإةار الهيكلثانيا
 14مـن القـانون  53لسـمعي البصـري بـالجزائر العاصـمة وفقـا لـنص المـادة يحدد مقر سلطة ضـبط ا

 4المتعلق بسلطة ضبط السمعي البصري  04

                                                           
 .04-14من نفس القانون  57المادة  -1
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هيئـة مداولـة تـدعى المجلـس و الهيئـة تتكون السلطة الوطنية المسـتقلة لضـبط السـمعي البصـري مـن 
 .التقنية تتشكل من الأمانة العامة و المصالح الإدارية و التقنية

 ــة المداولة ) المجلس(:هيئـــــــ (1
 الأعضاء( 9تسعة )المجلس و هو هيئة مداولة و تشكل من 

على إن السلطة و تتشكل من هيئة مداولة تدعى المجلس و  20 – 23قانون رقم  53تنص المادة 
 .تشكل من تسعة الأعضاء و الرئيس يعينون بموجب موسوم رئاسي

 الهيئــــــــة التقنيـــــة: (2
ة التي توضع تحت تصرف رئيس السلطة بدورها تتشكل من الأمانـة العامـة و المصـالح الهيئة التقني

الإداريــة و التقنيــة،  تتكفــل بتحضــر المــداولات و تنفيــذها بعــد المصــادقة عليهــا مــن طــرف  المجلــس  تحــت 
ن مــن نفــس القــانون التــي تــنص علــى : " تتكفــل الهيئــة التقنيــة المشــكلة مــ  53ســلطة الــرئيس طبقــا للمــادة 

الأمانـة العامـة و المصـالح الإداريـة و التقنيــة تحـت سـلطة رئـيس الســلطة بتحضـير و تنفيـذ المـداولات التــي 
 1يصادق عليها مجلس السلطة"

من نفس القانون انه يـتم تسـير المصـالح الإداريـة و التقنيـة مـن طـرف أمـين عـام  56بموجب المادة 
وم رئاسـي بنـاء علـى اقتـراح مـن رئـيس السـلطة و تحت سلطة رئيس السـلطة، الـذي يـتم تعينـه بموجـب مرسـ

تنهى مهامه وفق نفس الأشكال، و يمكن لرئيس أن يمـنح الأمـين العـام تفويضـا بالإمضـاء علـى كـل وثيقـة 
 2التي تتعلق بسير المصالح الإدارية و التقني.

بعـــد يحـــدد رئـــيس الســـلطة بتنظـــيم المصـــالح الإداريـــة و التقنيـــة للســـلطة و ســـيرها بموجـــب مقـــرر  -
مصــادقة مجلــس الســلطة عليهــا و يعــين ألمســتخدميها وفقــا للقــانون الــذي يحكــم علاقــات العمــل كمــا يقــوم 
ب عداد القانون الأساسي للمستخدمين، و النظام الداخلي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس، و يـتم نشـره 

 3في النشرة الرسمية للسلطة
 البصري :ثالثا :  نظام عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي 

 لمدة محددة قانونا و التي هي: طة الوطنية المستقلة عضوية السلطةيمارس أعضاء السل
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 مـــدة العضويــــــــــة:  ( أ
مهـــامهم يقصــد بالعهـــدة المــدة القانونيـــة المخولــة لأعضـــاء ســلطة ضـــبط الســمعي البصـــري لممارســة 

، و هـذا د ارتكاب العضـو خطـاء جسـيمإلا عن ، وقفهم أو تسريحهم خلالهاخلالها، حيث لا يمكن عزلهم او
ما يضمن وضع حد لتعسف السلطة المركزيـة فـي اسـتعمال سـلطتها و تحديـد مـدة العهـدة و طبيعـة تجديـدا 
لأعضــاء ســلطات الضــبط المســتقلة مــن أهــم الضــمانات التــي تكــرس الاســتقلالية العضــوية حــاول المشــرع 

 الجزائر و هو المجلس الأعلى للإعلام إلا أن  تكريس نظام العهدة انطلاقا من سلطة مستقلة منشئة في
 1المشرع لم يعممها على باقي الهيئات الإدارية المستقلة

أعضـاء بمـا فـيهم الـرئيس  9على انه: " تتشكل سلطة ضبط السمعي البصـري مـن  43تنص المادة 
 2خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة " 5يعينهم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها 

ســنوات عيــر  6الــذي حــدد فيهــا مــدة العضــوية بســتة   04 – 14قــانون رقــم  57لرجوع للمــادة و بــا
( 6)قابلــة للتجديــد أي أن مــدة انتــداب الأعضــاء محــددة بعهــدة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــدة  و المقــدرة بســتة 

  .نون ، لا يمكن فصل أي عضو من أعضاء الهيئة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القاسنوات
ســنوات غيــر قابلــة  6و مــن خلالــه يمكننــا أن نســتنتج أن المشــرع قــام بتقلــيص فــي مــدتها مــن ســنة 

 .   3فقط لممارسة مهامهم بكل شفافية واحذةقابلة للتجديد مرة  ( سنوات5)للتجديد إلى خمس 
 :ا حياد الأعضاءمبد ( ب

ين خـــلال أدائهــــم مبـــدأ حيـــاد يحـــتم علـــى أعضــــاء ســـلطات ضـــبط قطـــاع الإعــــلام أن يكونـــوا محايـــد
 لوظائفهم حيث يكرس مبدأ الحياد من خلال التنافي و إجراء الامتناع أو التنحي.

 : نظام التنافــــــــي -
بقصــــد بنظــــام التنــــافي أن أعضــــاء ســــلطات الضــــبط المســــتقلة لا يســــتطعون ممارســــة وظيفــــة أخــــرى 

قصد بالتنافي الكلي أو المطلـق أن ي، بط و يكون التنافي كليا أو جزئيابالموازاة مع وظائفهم في سلطة الض
تكون مهام أعضاء سلطات الضبط المستقلة تتنافى مع ممارسة كل الوظائف الأخرى سواء كانت عامة أو 
خاصة و لجميع الأنشطة المهنية و لأية عهدة انتخابية و كذا منع امتلاك مصالح مباشرة أو غيـر مباشـرة 

 .لمعييينعن طريق وسيط مما قد يفسد نزاهة الأشخاص ا

                                                           
 .184عادل بن عبد الله،  مرجع نفسه، ص  –عبد الحق مزردي  1
  .20-23من القانون رقم:  43المادة  2
 .04-14من القانون رقم:  57المادة  3
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 ويكون التنافي جزئيا في حالة ما إذا كان المنع يشمل بعض الأعضاء دون ا خرين أو انه يتعلق بمهام 
معينــة دون بقيــة المهــام أو امــتلاك مصــالح فــي مخسســة دون أخــرى و قــد يكــون تنافيــا جزئيــا يحــول 

    .هادون ممارسة العضو لنشاط ضمن القطاع الخاضع لرقابة السلطة التي ينتمي ألي
في الجزائر يلاحط من النصوص القانونية التأسيسية لسلطتي الضبط في قطاع الإعـلام أن المشـرع 

الأمر الذي يضفي المصداقية و الشـفافية علـى هـخلاء الأعضـاء عنـد  ،نظام التنافي الكلي لأعضائهاكرس 
 1.يممارسة مهامهم الضبطية و قد أحسن المشرع بوضع جزاء لكل مخالف لنظام التناف

 :أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري  القرع الثاني: حقوق و التزامات
 قصد ضمانة حصانة لأعضاء سلطة الضبط و على وجه الخصوص أولئك الدين يتمتعون بنظام

مجموعـة مـن الالتزامـات العهدة اوجد المشرع نظاما قانونيا لحماية مصـالحهم و فـي المقابـل حملهـم  
  .عزيز شفافية الحياد و استقلالية سلطاتهمالتي من شانها تالوظيفية 

فــبغض النظــر عــن طريفــة التعــين تشــكيلة ســلطة ضــبط الســمعي البصــري فــان الحقــوق و الالتزامــات 
ســنحاول التطــرق لمختلــف حقــوق و و فــي تفعيــل و تكــريس الاســتقلالية للســلطة مــن عــدمها  ةأيضــا ســاهم

تقلالية الأعضـاء بـنفس الصــورة علـى اســتقلالية التزامـات الأعضـاء لتوضــيح مـدى مسـاهمتها فــي تعزيـز اســ
 2.الهيئة ككل

 أولا : حقوق  أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري :
المتعلــق  04-14تشـكل حقـوق الأعضــاء فـي كـل هيئــة مـن تمـتعهم بالاســتقلالية و بـالرجوع للقـانون 

ر عـن نـص المـادة نجده لم يتطرق بدقة كافية عند تحديـده لحقـوق الأعضـاء بغـض النظـالبصري  بالسمعي
و فيمـا يخـص الحقـوق الماليـة 3.المتضـمن الحمايـة مـن العـزل التعسـفي كحـق معنـوي من نفـس القـانون  49

                                                           
مجلة  ،بين مقتضيات الضبط و محدودية النص 04 – 14ط السمعي البصري في ظل القانون ، سلطة ضبالهام خرشي 1

 .59ص  ،2016جوان  ،22العدد  ،2جامعة سطيف  ،العلوم الاجتماعية
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة ، النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في التشريع الجزائري ،رقطي منيرة 2

السنة الجامعية  ،، اختصاص فانون الأعمالو العلوم السياسية، قسم الحقوق  كلية الحقوق  1945 ماي 8جامعة 
  .52ص ، 2021 – 2020

 . 04-14من القانون رقم  60المادة  3



 السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام  من الناحية العضوية:        الفصل الأول
 

47 
 

تــنص علــى انــه يتحصــل رئــيس و أعضــاء  20 – 23مــن نفــس القــانون  51لأعضــاء الســلطة نجــد المــادة 
 1رئاسي.سلطة ضبط السمعي البصري خلال عهدتهم على تعويضات يتم تحديدها بموجب مرسوم 

نلاحــط أن حــق الأعضــاء فــي الحصــول علــى تعويضــاتهم الماليــة قــد نظــم بمرســوم ، هــذا مــا يجعــل 
التبعيـة  ن طريـق مرسـوم عسـى ان ينجـر عنـهعرضة للنقد ف حالة هذه المسـالة للتنظـيم عـ 20-23القانون 

، و هـو طة ذاتهـاوجـب القـانون المـنظم للسـلفكان من الجدر بالمشرع الجزائري تنظـيم مسـالة التعويضـات بم
 ما يجعل من استقلالية السلطة تمتاز بالتبعية المحدودية.

 :ات أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري ثانيا : التزام
توجــد ثــلاث مبــادئ أساســية مــن اجــل رســم معــالم عهــدة مــا داخــل ســلطة إداريــة مســتقلة و هــي فتــرة 

وقـت و عـن التزامـات أعضـاء سـلطة ضـبط العهدة، طابعها التجديدي و الالتـزام الأعضـاء بالخدمـة كامـل ال
السمعي البصري نص المشـرع الجزائـري علـى بعـض الالتزامـات ضـمن القـانون المتعلـق بالسـمعي البصـري 

  2يساهم كل منها بقدر معين في تكريس استقلاليــة السلطة عضويـــــا نوضحهــــــا كمــــــا يلي: 20-23رقم: 
: مـن نفـس القـانون علـى  2الفقرة  49و المداخيل :تنص المادة:  الالتزام بالتصريح بالممتلكات ( 1

" يقــدم أعضــاء ســلطة ضــبط الســمعي البصــري تصــريحات و ممتلكــاتهم أمــام الجهــة المخهلــة طبقــا للتشــريع 
  ."فالتصريح بالممتلكات يوحي بالشفافية و الوضوح كما يجعل العضو في منآه عن الكل 3المعمول به

ضــاء الســلطة ضــبط السـمعي البصــري إلا فــي الحالــة المنصــوص عليهــا لا يفصـل أي عضــو مــن أع
م نهـائي بعقوبـة سـالبة الحريـة ضـد عضـو مـن أعضـاء كـهذا القانون : " فـي حالـة صـدور ح 49في المادة 

ـــات  الســـلطة يفقـــد صـــفة العضـــوية بقـــوة القـــانون و يـــتم اســـتخلافه للمـــدة المتبقيـــة مـــن العهـــدة حســـب الكيفي
 4.و تحدد هذه الحالة بدقة حماية و دعما لاستقلالية السلطة  43دة المنصوص عليها في الما

تسـليمه مهامـه : مقابل الخدمات المـخدات قبـل الالتزام العضو بعدم تقاضي أي مقابل غخر غير ( 2
بقولهــا : " لا يمكــن عضــو مــن أعضــاء الســلطة أن  20-23مــن القــانون رقــم  46و هــو مــا تخكــده المــادة 

 " 5مقابل أخر باستثناء مقابل الخدمات المخدات قبل توليه عهدته في السلطة يتقاضى إتعابا أو أي

                                                           
  .20-23من القانون رقم  51المادة  1
 .53ص ،رقطي منيرة  مرجع سابق 2
 .من نفس القانون  2فقرة  49المادة  3
 .نفس القانون من  43المادة  4
 .من نفس القانون  46المادة  5
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 ةر الالتزام بعدم امـتلاك مصـالح و منـافع فـي المخسسـة فـي مجـال النشـاط السـمعي البصـري مباشـ (3
لا يمكــن عضــو مــن أعضــاء الســلطة ضــبط الســمعي البصــري أن  -" 2فقــرة  45المــادة   أو غيــر مباشــرة،

 1........"ة تنشط في مجال السمعي البصري نافع في مخسسيمتلك مصالح و م
الالتزام بعدم ممارسة نشاط له علاقـة بـأي نشـاط سـمعي بصـري خـلال السـنتين المـوليتين لنهايـة ( 4

يمنـــع كــل عضـــو فــي ســـلطة ضــبط الســـمعي  فـــس القــانون:"مــن ن 47وهـــو مــا نصـــت عليــه المـــادة  عهدتــه
اط السـمعي بصـري خـلال السـنتين المـوليتين لنهايـة عهدتـه فـي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي بالنشـ

 2السلطــــــــــة."
: " :يلتزم أعضاء السـلطة طيلـة  20-23من القانون  50موجب المادة : الالتزام بالسر المهني ( 5

م و مستخدموها بالسر المهني بشان الوقائع و الإعمال و المعلومات و الوثائق التي قد يطلعون عليها بحك
و لا يعتــد بالســر المهنــي أمــام القضــاء" مــن هــذه المــادة يلاحــط أن المشــرع  – مهــامهم طيلــة ممارســتهم لهــا

كرس هذا الالتزام الوظيفي لكل أعضاء الهيئة و يستثنى منه الإدلاء بالشهادة أمام العدالة و في حالة عدم 
 3احترام هذا الالتزام يرتب عنه أثار قانونية

ألـــزم المشـــرع أعضـــاء الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة لضـــبط الســـمعي  باط :الالتـــزام بالانضـــ(  6
البصر بالمواظبة في العمل وبنزاهة وفعالية وذلك من خلال عدم انقطاع العضو عـن ممارسـة 

 4ر.أشه 6مهامه لمدة تفوق 
، السـلطة الضـابطةدعـم استقلاليــة  و هذه الالتزامات كان في نيته حفـطنص على  وما يلاحط غن المشرع 

حيــث أن الســلطة ربطــت صــراحة اســتقلاليتها بــالتحفط الــذي هــو مــن بــين واجبــات والتزامــات الملقــاة علــى 
الأعضاء كان في ذلك رغبة من المشرع في وضع هذه السلطة بعيدا عن كل شبهة  وفي المقابـل نجـد أن 

لية كحق من معيار حقوق الأعضاء كأساس لدعم الاستقلالية عكس أي ضمانة فتعويضات الأعضاء الما
حقــوقهم التــي تنظــيم عــن طريــق المرســوم يعبــر بصــدق القبضــة الحديديــة للســلطة التنفيذيــة لأعضــاء ســلطة 

 5.الضبط
 
 

                                                           
  .قانون لمن نفس ا 2فقرة  45المادة  1
  . 20-23من القانون،  47المواد  2
  20-23من نقس القانون  50المادة  3
 32طرباق محمد أمين ص 4
 55رقطي منيرة ، مرجع سابق ص  5
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 الفرع الثالث : القيود الواردة على استقلالية لسلطة ضبط السمعي البصري :
مــن  لســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري و هــذا هــم المظــاهر المكرســة للاســتقلاليةبعــد التطــرق لأ

عضـوية و الوظيفيـة علـى هـذه يمكننـا ابـراز اهـم القيـود الـواردة مـن الناحيـة الخلال مجموعة مـن الضـمانات 
 .السلطة

 بصري :السمعي الحدود الاستقلالية العضوية لسلطة ضبط نشاط  :أولا
تعيين كل سلطة بصري في انفرد رئيس الجمهورية تمثل حدود الاستقلالية لسلطة ضبط السمعي والب

الاســتقلالية مــن ضــاء ســلطة ضــبط الســمعي والبصــري، يعتبــر هــذا المظهــر مــن المظــاهر التــي تــنقص أع
 43العضوية للسلطات الإدارية المسـتقلة علـى غـرار سـلطة ضـبط السـمعي والبصـري، حيـث نصـت المـادة 

على أن أعضاء هذه السلطة يعينون بمرسوم رئاسي من طـرف رئـيس الجمهوريـة،  20-23من القانون قم 
المظهــر الغالــب علــى جـل الســلطات الإداريــة المســتقلة، فــالتعيين مـن طــرف رئــيس الجمهوريــة يجعــل هـو  و

مــن هــخلاء الأعضــاء تــابعين لــه مــا يقلــص مــن الاســتقلال العضــوي لهــم ولــيس هــذا فقــط، بــل يملــك الــرئيس 
مــا %، و هــو  100الجمهوريــة تعــين جــل أعضــاء لســلطة ضــبط الســمعي البصــري مــا يعــادل بنســبة تفــوق 

 1.يخثر على الاستقلالية العضوية لهم الأمر الذي يجعلهم خاضعين للسلطة التنفيذية
بموجب النظام الأساسي لهذه السلطة تعد تركيبة الهيئة من العوامل التي تحد من عملها و ذلـك مـن 

التـي ( أعضـاء 9خلال محدودية الاستقلالية الممنوحة لها على مستوى التعين حيث تضـم تركيبتهـا تسـعة )
 2.يتفرد بسلطة تعينهم رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي

ويعتبـــر تعيـــين رئـــيس الجمهوريـــة لأعضـــاء الهيئـــة عائقـــاً فـــي وجـــه اســـتقلالية ســـلطة ضـــبط الســـمعي 
والبصري، لأن ذلك من شأنه أن يشعره بفضل الجهـة صـاحبة التعيـين خاصـة وأن الـنص المتضـمن إنشـاء 

هاء عضوية الرئيس وذلك على خلاف بقية الأعضاء، وهو ما يجعله عرضة هذه الهيئة لم يبين أسباب انت
للعزل من قبل رئيس الجمهورية في أي وقت، وهذا الشـعور يعكـس أثـاره بالضـرورة علـى التصـرفات وا راء 

 3.التي ستصدر عنه وعلى قدرته على النقد والتوجيه
 
 

                                                           
م، 2017ث قانونية وسياسية، العدد الخامس، جمال بن بخمة، استقلالية سلطة ضبط السمعي والبصري، مجلة أبحا 1

 .2019ص
، تخصص سمعي بصري، 1منال قدواح، مطبوعة محاضرات خاصة بمقياس تاري  السمعي البصري، لطلبة ماستر 2

ـ كلية علوم الاعلام و الاتصال و السمعي البصري، قسم السمعي البصري، السنة 3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 
 .32، ص 2018-2017الجامعية 

 .40ص جمال بن بخمة، استقلالية سلطة ضبط السمعي والبصري، 3
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 ( غياب الامتناع : 2
في مجلـس المنافسـة دون غيـره مـن سـلطات الضـبط المسـتقلة   كرس المشرع الجزائري إجراء الامتناع

ولا يقصــد بهــذا الأخيــر منــع أعضــاء أجهــزة ســلطات الضــبط المســتقلة مــن الجمــع بــين وظــائهم أو وظــائف 
أخــرى أو نشــاطات أخــرى أو امــتلاك مخسســة معينــة وإنمــا هــو عبــارة عــن تقنيــة مــن خلالهــا تســتثنى بعــض 

 أعضاء الهيئــة. 
لاحــط رة إليــه انــه باســتقراء النصــوص القانونيــة المنشــئة لســلطات الإداريــة المســتقلة نومــا يجــب الإشــا

رغــم أهميتــه باعتبــاره يسـاهم فــي تكــريس مبــدأ حيــاد أعضــاء الســلطات الإداريــة غيـاب كلــي لإجــراء الامتنــاع 
تعلقة بسلطة المستقلة عند ممارستهم لاختصاصاتهم إلى جانب نظام التنافي غير انه بالأحكام القانونية الم

ضــبط نشــاط الســمعي البصــري نجــد أنهــا لــم تتنــاول أجــراء الامتنــاع هــذا أن دل علــى شــيء فانــه يــدل علــى 
إمكانيــة حضــور إي عضــو مــن أعضــاء مجلــس )س ض س ب( مــداولاتها حتــى و إن كانــت هــذه الأخيــرة 

مر من رئـيس مجلـس تشكل مصالح خاصة بالنسبة لهم كما أن القانون لا يلزمه الامتناع سواء كان ذلك بأ
الســــلطة غم كــــان مــــن العضــــو نفســــه و يترتــــب حتمــــا عــــن تلــــك المداولــــة قــــرارات تغيــــب عنهــــا الشــــفافية و 
الموضوعية هذا ما يتنـافى مـع حيـاد أعضـاء سـلطة نشـاط السـمعي البصـري و اسـتقلاليتهم فـي أداء المهـام 

 1.المنوط بهم
 :معي البصري ثانيا: حدود الاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط نشاط الس

إن وجـــــود و تعـــــدد مظـــــاهر الاســـــتقلالية الوظيفيـــــة لســـــلطات الضـــــبط المســـــتقلة لا يعنـــــي أن هــــــذه 
الاســـتقلالية ليســـت نســـبية نظـــر لخضـــوعها لنـــوع مـــن التبعيـــة اتجـــاه الســـلطة التنفيذيـــة و مـــن خـــلال دواســـة 

اعات ويتخذ ض القطمظاهر الاستقلالية الوظيفية فليس هناك انسحاب كلي لسلطة التنفيذية عن تاطير بع
 .ثانيا ةأولا ثم أعداد التقرير السنوي ةالمالي يتهااستقلالتطرق إلى نسبية التي سنتواجدها أشكال متعددة، 

 ( إعداد التقرير السنوي :1
يعد هذا الإجـراء مـن الإجـراءات تـم تكريسـها علـى العديـد مـن سـلطات الضـبط المسـتقلة حيـث معظـم 

قريــر ســنوي و ترســله إلــي الحكومــة، هــذا مــا يقيــد مــن حريــة هــذه الســلطات الســلطات و التــي تقــوم ب عــداد ت
 أثناء القيام بنشاطاتها.

ولعــل مــن أهــم القيــود التــي فرضــها المشــرع علــى ســلطة ضــبط الســمعي البصــري هــو إلزامهــا ب عــداد 
" يتعلـق بالنشـاط السـمعي البصـري:  20 – 23مـن القـانون  60تقرير سنوي، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

نرفع السـلطة سـنويا إلـى رئـيس الجمهوريـة وإلـى رئـيس غرفتـي البرلمـان تقريـرا عـن نشـاطها و ينشـر التقريـر 

                                                           
سلطة ضبط السمعي البصري  –محمد بن جدي بلال بن جدي ، النظام القانوني لسلطات الضبط في مجال الإعلام  1

 مذكرة نيل شهادة الماسنر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، جامعة محمد صديق بن –جا نموذ
 .84ص 2015/2016كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق السنة الجامعية  –جيجل  –يحى 
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ثلاثـــين يـــوم المواليـــة لتســـليمه " والتقـــارير خاصـــا بوضـــعية تطبيـــق القـــانون المتعلـــق  30للـــرأي العـــام خـــلال 
 .1بالنشاط السمعي البصري 

 ( نسبية الاستقلال المالي: 2
ف لســـلطات الضـــبط المســـتقلة بالاســـتقلال المـــالي يعتبـــر مـــن القيـــود التـــي تحـــد مـــن أن عـــدم الاعتـــرا

الاستقلالية الوظيفية، وهذا ما يخدي إلى الاعتماد بصفة كلية علـى المـوارد الدولـة مـن اجـل تمويـل أعمالهـا 
ة و مـن و خدماتها ، و بالتالي فغياب عنصر الاستقلال المالي يجعل هذه السلطات تابعة للسـلطة التنفيذيـ

 2هنا الدور الهام الذي يلعبه هذا العنصر في إبراز الاستقلالية الوظيفية
 أمــــا بالنســبة لســلطة الوطنيــة المســتقلة لضــبط الســمعي البصـــــري فقــد تــم الاعتــراف لهــا بالاستقـــــلال -

ليهـا ، ، غير أن هذا الاستقلال غير مطلق و ذلك نتيجـة التـدخلات و التـأثيرات الممارسـة عالمالي صراحة
: " تمسـك محاسـبة  20 – 23من القـانون  1/2في الفقر  62طبقا لنص المادة بحيث تمارس رقابة مالية 

السـلطة  تمـارس الرقابـة علـى النفقـات -السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و النظام المحاسبي المـالي 
 ".طبقا للتشريع المعمول به

ب عانـــات و اعتمـــادات ماليـــة بهـــدف تقويـــة نشـــاط الســـمعي إضـــافة إلـــى ذلـــك الســـلطة التنفيذيـــة تـــزود 
البصــري ، هــذه الإعانــات التــي يــتم تقــديمها مــن طــرف الدولــة ســتخدي إلــى ممارســة نــوع نمــن الرقابــة علــى 
سلطة ضبط نشاط السمعي البصري و هذا ما يقلص من حرية هذه السلطة في التصرف في ذمتها المالية 

 3مما يقلص من استقلالها المالي،
 
 

                                                           
 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  20-23من القانون  60المادة 1

سلطة ضبط السمعي البصري  –محمد بن جدي بلال بن جدي ، النظام القانوني لسلطات الضبط في مجال الإعلام  -2
 89سابق ص  جا مرجعنموذ

 من نفس القانون ½ فقرة  62المادة  -3
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 ـل:ــــــــــة الفصــــــــــــــخلاص
 للقول. من خلال ما تم عرضه و تحليله لنظام القانوني لسلطات الضبط في مجال الإعلام نتوصل

من خلال المجلس الأعلى للإعلام  في قطاع الاعلامير لتجربتها السابقة في أنه و بعد فشل الجزائ
زود المشرع هذا القطاع بنظام قانوني خاص يتسم بالصلابة من  حله  دو بع 07-90القانون المستحدث ب

بـــالإعلام المنشـــ  المتعلـــق  05 – 12بصـــدور القـــانون العضـــوي ه اجـــل تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة لضـــبط
من الناحية العضوية ليكلفها بضبط هذا القطاع المتعلق بالنشاط  04-14ه القانون تم تلا لسلطتي الإعلام

تحـدد  و ـوء النظـام الأساسـي المكـــرسضـــ ه علىتضيات ضبطتجاوب هذه النصوص مع مقو تقدير مدى 
وصــــولا إلــــى تركيبتهــــا  طبعهـــــــا ) الســــلطوي الإداري الاســـتقلالي ( و ابـــرازـــــا و طبيعتهـــــــا القــــانوني مفهومهـ

 العضوية و الوظيفية. تهاالبشرية و مدى استقلالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الثاني لفصلا
 

 السلطات الإدارية المستقلة
 في مجال الإعلام من الناحية الوظيفية 

   



 السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام من الناحية الوظيفية         :الفصل الثاني
 

54 
 

 الفصل الثاني: السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام من الناحية الوظيفية:
ا مـــتكـــون لهو  العضـــوية اســـتقلالية وظيفيـــة اســـتقلاليتهما إضـــافةلام و لضـــبط ســـلطتي قطـــاع الاعـــ
 ا بعيدا على  يمنة السلطة التنفيذية.ممهامه لتاديةة الإعلامية صلاحيات واسعة في حماية الحري

 ربـتع  الوظيفية، و التيامنص على استقلاليتهفانه  العضوية نص المشرع الجزائري على استقلاليتهما كما
 غير قابلة للإلغاء او التعديل او التغيير من أية سلطة عليا. عن قرارات

وضـع لسـلطة  ى الجهـات القضـائية كمـا أن للهيئـةالهيئـة المعنيـة سـو  فلا معقب على القـرارات الصـادرة عـن
مــن القــانون  54نظامهــا الــداخلي دون تــدخل مــن الســلطة التنفيذيــة، وهــو مــا يتأكــد مــن خــلال نــص المــادة 

 المتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية: 23/19
المركزيــة لفائــدة ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة  ان تحويــل صــلاحيات الضــبط والمراقبــة مــن الإدارة

والصحافة الالكترونية فيمـا يتعلـق بمجـال الإعـلام، يعبـر لا محالـة عـن ضـرورة تكييـف مهـام الدولـة ودورهـا 
في ظل سباق اقتصادي جديد، حيث تتعدد المهام الموكلة لهذه السلطة في إطار وظيفة الضـبط للصـحافة، 

حها كما من الصلاحيات تتنوع بـين السـلطة التقريريـة الصـارمة والتـي تشـمل إذ تجد نفسها في حاجة إلى من
سلطة إصدار الأنظمة والقـرارات وسـلطة توقيـع العقوبـات والفصـل فـي النزاعـات مـن ناحيـة، وسـلطة التـدخل 
المـــرن بواســـطة التوصـــيات وا راء ولقـــد مـــنح المشـــرع الجزائـــري لســـلطة ض ص م و ص إ مجموعـــة مـــن 

نيــة لتنظــيم وضــبط الســوق والأنشــطة الإعلاميــة بطريقــة فعالــة تســاعد علــى تحقيــق الأهــداف الوســائل القانو 
المســندة إليهــا، ومــن بــين هــذه الســلطات نجــد الســلطة التنظيميــة وســلطة الرقابــة وغيــر ذلــك مــن الصــلاحيات 

بط التي سنناقشها في هذا الفصل وعليه يمكن تقسيم هذا الفصل إلـى المبحـث الأول: صـلاحيات سـلطة ضـ
الصـــحافة المكتوبـــة والصـــحافة الالكترونيـــة والمبحـــث الثـــاني )صـــلاحيات الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة لضـــبط 

 السمعي البصري(.
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 المبحث الاول: صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية:
ويا في تنظيم ورقابة في الجزائر تلعب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية دورا حي

، فـــي بابــه الرابـــع صـــلاحيات هامــة تمارســـها ســـلطة الضـــبط 191-23هــذه الأخيـــرة، حيـــث أعطــى القـــانون 
ــا أقــر لهــا صــلاحيات واســعة فــي  الصــحافة المكتوبــة والصــحافة الالكترونيــة فــي مجــال ضــبط نشــاطها كمص

 المجال الاستشاري والرقابي.
كــل مــن انتهــك القواعــد التنظيميــة لنشــاطها، فمــن هــذا كمصـا كــرصس لهــا اختصــاص قمعــي تمارســه علــى 

الصدد يمكننا تقسيم هذا المبحث إلى: صلاحيات ذات الطابع الوقائي )المطلب الأول( بينما سنتطرق إلـى 
 صلاحيات ذات الطابع التنازعي )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الصلاحيات ذات الطابع الوقائي:
ل المشرع الجزائري ل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية عـدة اختصاصـات لقد خوص

تمكنهــا مــن أداء مهامهــا علــى أكمــل وجــه وفــي أحســن الظــروف وذلــك مــن خــلال صــلاحياتها فــي المجــال 
 التنظيمي )الفرع الأول( وفي المجال الاستشاري )الفرع الثاني( وكذا في المجال الرقابي )الفرع الثالث(.

 ي المجال التنظيمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية:الفرع الأول: ف
ل المشــرع الجزائــري لــبعض الســلطات الإداريــة المســتقلة ســلطة إصــدار أنظمــة تتمثــل فــي وضــع  خــوص

، تعـود هـذه 2وتنظيميـة سـابقة، حيـث كانـتمجموعة من القواعد العامة والمجردة لتطبيق نصـوص تشـريعية 
بفعـل مبـدأ الفصـل بـين السـلطات الـذي أضـاف نوعـا  هل إلى السلطة التنفيذية، إلا أنالصلاحيات في الأص

 من المرونة وأصبح يعني تعاون السلطات في أداء مهامها وليس وضع الحواجز بينها.
والهدف من منح هذه الصلاحيات التنظيمية هو رغبة الدولة في تغيير طرق التسيير، والابتعـاد عـن 

سوق، ووضع هيئات تتولى الإشراف علـى القطاعـات المحـررة، تتمتـع بامتيـازات السـلطة التسيير المباشر لل
، فنجــد ســلطات إداريــة مســتقلة تتمتــع بســلطة تنظيميــة حقيقيــة مثلمــا هــو الشــأن فــي ســلطات ضــبط 3العامــة

 الأعلام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
 

                                                           
 ابقوالصحافة الإلكترونية، مرجع سالمتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  19-23القانون رقم  1
رة رضوان نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الإدا 2

 .13، ص2012والمالية، كلية الحقوق، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 
 .24رضوان نسيمة، مرجع نفسه، ص 3
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 أولا: تعريف الاختصاص التنظيمي:
ف الاختصـــاص التنظيمـــي بأنـــه: "الوســـيلة القانونيـــة الممنوحـــة لـــبعض الســـلطات فـــي حـــدود النصـــوص يعـــرص 

التشــريعية المنشــئة لهــا" وقصـــد تمكينهــا مــن ضـــبط النشــاطات الاقتصــادية الماليـــة والخدماتيــة، كــل ســـلطة 
 .1وحسب المجال الخاص بها

لـذي يخـرو عـن اختصـاص كما يعـرف الاختصـاص التنظيمـي بأنـه: "السـلطة التـي تشـمل المجـال ا -
 .2المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ الذي يعود لرئيس الحكومة

تضــمن قاعــدة عامــة ومجــردة عــن طريــق ويعــرف كــذلك بأنــه: "قــرار صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة ي -
 .3ك الحكومة في ممارسة الوظيفة التشريعيةاشار ا

ــة التنظــيم يتبــين مــن التعريفــات الســابقة أن ظهــور الســلطة ا لتنظيميــة الفرعيــة مــا هــي إلا غايــة تبررهــا ازال
وإنشاء السلطات الإدارية المستقلة، وهو بذلك نوع من أنـواع التفـويض الغيـر مباشـر للصـلاحيات التنظيميـة 
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور باعتبارهــا عمــل مكمــل لتلــك التــي تمارســها الســلطة التنظيميــة المنصــوص 

لك الممنوحة للسلطات الإدارية الفرعية، فاعتبر الأولى صلاحيات وطنية أمـا الثانيـة عليها في الدستور، وت
فاعتبرها محلية والبعض ا خر اعتبر الأولى عامة والثانية خاصة، وفي جميع الحالات تبقـى الصـلاحيات 

ســـلطة التنظيميـــة الممنوحـــة للســـلطات الإداريـــة المســـتقلة حالـــة اســـتثنائية عـــن الأصـــل وليســـت وجـــه غخـــر لل
 .4التنظيمية المنصوص عليها في الدستور

 ثانيا: خصائص الاختصاص التنظيمي الممنوح لسلطة ضبط الإعلام:
 الطبيعة الفنية أو التقنية: -1

إن الحاجـــات الاجتماعيـــة المتزايـــدة وظهـــور مجـــالات عديـــدة ومعقـــدة لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل، مـــن 
حتكـت علــى ااري، واعتبـر مــن قبـل مـن الأمــور التـي الأمـور التـي حتمــت علـى تطـوير أســاليب التنظـيم الإد

                                                           
، 12، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد الإعلامزقموط فريد، الاختصاص التنظيمي الممنوح لسلطتي ضبط قطاع 1

 .46، ص31/12/2021، الجزائر03العدد
المستقلة في المجال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  أعمال، غازلجنة ضبط قطاع الكهرباء والريم غسالي عبد الك 2

 .160ص2007الاقتصادي و المالي 
 .,243، ص1997الحلو راغب، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  3
 .46زقموط فريد، مرجع سابق، ص4
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تطوير أساليب التنظيم الإدارية الانفرادية أصبح لا يلبي الحاجات التنظيمية في المجالات التقنية والمعقدة، 
 .1وهذا ما أدى إلى بروز نوع جديد من القواعد التنظيمية

الات التقنيــة المتعلقــة بمجــال وتشــمل الصــلاحيات التنظيميــة الممنوحــة لســلطة ضــبط الإعــلام المجــ
 الاعلام، والذي يظهر قرارات السلطة وأنظمتها التي أعدتها في هذا الخصوص.

 الصفة الاستثنائية والمحددة: -2
يعد الاختصـاص التنظيمـي لسـلطة الإعـلام ذا صـفة اسـتثنائية، كـون أن الاختصـاص التنظيمـي هـو 

للسلطة التنفيذية بصفة حصرية، لكن رغم ذلك من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وهو ممنوح 
وللمصــلحة العامـــة قـــد أجـــاز المشـــرع لســـلطة الإعـــلام ممارســـة الصـــلاحيات التنظيميـــة ولـــذلك يكـــون الامـــر 

 .2استثنائي
 :05-12ثالثا: الاختصاص التنظيمي في قانون العضوي 

لأخــرى الممنوحــة لــم يلقــى الاختصــاص التنظيمــي دور مهــم وعنايــة كافيــة علــى غــرار الصــلاحيات ا
لســلطة ضــبط الاعــلام، فيبقــى مجــال اختصاصــها التنظيمــي جــد محصــور ولا يتعــدى تحديــد قواعــد وشــروط 

مـن  403الاعلانات التـي تمنحهـا الدولـة وتوزيعهـا علـى مختلـف أجهـزة الصـحافة، وهـذا مـا جـاء فـي المـادة 
نـــات والمســـاعدات التـــي والتـــي نصـــت علـــى أنـــه: "تحديـــد قواعـــد وشـــروط الاعلا 05-12القـــانون العضـــوي 

 تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام والسهر على توزيعها.
إذ تعتبر سلطة محدودة أو رمزيـة فـي مضـمونها إلا أنهـا لا تخضـع للرقابـة البعديـة للسـلطة التنفيذيـة 
مثلما يتقرر في الغالب لسلطات الضبط الاقتصادي وضع قواعد تنظـيم سـيرها ولهـا إمكانيـة صـياغة قواعـد 

 .4ة ومجردة تحدد شروط وغجال التكفل بالمخالفات المرتكبة من الإعلامعام
 في القانون  : الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونيةرابعا
23-19: 

 ، بشــــكل23/19ص م ص بالاختصــــاص التنظيمــــي فــــي القــــانون  اعتــــرف المشــــرع لســــلطة ضــــبط
لطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة تمـــارس اختصاصـــها التنظيمـــي نجـــد أن ســـ واضـــح، ومـــن خـــلال نصوصـــه

                                                           
 .47زقموط فريد، مرجع سابق، ص1
 .48زقموط فريد، المرجع نفسه، ص2
 ، مرجع سابق05-12القانون العضوي من  40أنظر المادة 3
 .642صدوق المهدي، البرو محمد، مرجع سابق، ص4
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بصـورة الممارســة المباشـرة للاختصــاص التنظيمـي أو بواســطة القـانون صــلاحية سـلطة الضــبط فـي إصــدار 
ـــي تـــأتي بتطبيـــق نصـــوص تشـــريعية  الأنظمـــة، وتتمثـــل هـــذه الأخيـــرة فـــي وضـــع مجموعـــة مـــن القواعـــد الت

ــذا يســميها الــبعض بالســلطة التنظيميــة  وتنظيميــة ســابقة أي أنهــا محصــورة فــي حــدود الاطــار التشــريعي، ل
وعليه ف ن هذه السلطة تخول للهيئة الضابطة صلاحية إصدار قواعد عامـة موضـوعية ومجـردة  1التطبيقية

تتعلــق بجملــة مــن الحــالات والمراكــز القانونيــة والأفــراد الغيــر المحــددين بــدواتهم وظيفتهــا خلــق أو تعــديل أو 
 .2والمراكز القانونية العامةالغاء الحالات 

قــــد مــــنح صــــلاحيات تنظيميــــة لســــلطة ضــــبط الصــــحافة  23/19والملاحــــط أن المشــــرع فــــي قــــانون 
والتـــي منحـــت لهـــذه  42المكتوبـــة والصـــحافة الالكترونيـــة، وبشـــكل واضـــح وصـــريح وذلـــك فـــي نـــص المـــادة 

 اياتي:ها من خلال مها فعليا والتي سنبرز الأخيرة صلاحيات تنظيمية مباشرة تمارس
القــانون العضــوي المتعلــق بــالإعلام  فــي الســهر علــى احتــرام الأحكــام والمبــادع المنصــوص عليهــا -1

 والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها:
يعتبر دور السلطات الإدارية المستقلة في ممارسـة السـلطة التنظيميـة مهـم نوعيـا، وباعتبارهـا هيئـات 

لقطـاع الاقتصـادي وضـمان تـوازن المصـالح، فهـي ذات معرفـة متخصصة مكلفة بالسهر على حسن سـير ا
دقيقة بالمتطلبات الواجب تحقيقها وبالمشاكل اللازم حلها فهي تأتي بالعناصر الضرورية للتفكير في وضع 

 .3أنظمة جديدة أو لتعديل تنظيم غير كامل أو معيب
ة مــــدى احتــــرام ولقــــد وضــــح المشــــرع الجزائــــري لســــن ض ص م إ اختصــــاص مباشــــر يتعلــــق بمراقبــــ

الاحكـــــام والمبـــــادئ المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي القـــــانون العضـــــوي المتعلـــــق بـــــالإعلام والنصـــــوص التشـــــريعية 
ان تراقـب مـدى الصـحافة، احتـرام  و ص ا  والتنظيمية المعمول بهـا، حيـث أن مـن مهـام سـلطة ض ص م

ــــانون العضــــوي المت ــــة لأحكــــام الق ــــة ســــلطات الدول ــــةكاف ــــالإعلام وأي نصــــوص قانوني ــــق ب رى تــــنظم اخــــ عل
ضـر للقـوانين الإعلاميـة فعليهـا ان تخ الصحافة،ـ وفي حال وجدت سلطة الضبط أي مخالفات أو انتهاكات

ان القـــانون قـــد نـــص علـــى أن مـــن مهامهـــا الســـهر علـــى احتـــرام الأحكـــام  الجهـــات المختصـــة بـــذلك، كـــون 
 القانونية المتعلقة بالإعلام.

                                                           
م، 1999عوايدي عمار نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 1

 .12ص
 .12المرجع نفسه، صعوايدي عمار، 2
 .16عوايب عمار، مرجع سابق، ص3
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ــى الممارســة الحــرة لنشــاط الصــ -2 ــام ة الحافالســهر عل ــي ظــل احتــرام الأحك ــة ف ــة او الالكتروني مكتوب
 المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بها:

ـــين جانـــب مـــن الفقـــه ان مصـــطلح "حريـــة الإعـــلام" يقصـــد بـــه: "ذلـــك الحـــق فـــي الحصـــول علـــى ي ب
ن قيــود، المعلومــات مــن اي مصــدر والحــق فــي نقلهــا وتبــادل والحــق فــي نشــر الأفكــار وا راء وتبادلهــا دو 

 .1والحق في إصدار الصحف وعند فرض رقابة سابقة عليها إلا في أضيق حدود مع تحديد نطاق ذلك
وتعتبـــر حريـــة الإعـــلام بمثابـــة الحـــق الـــذي تكتســـبه وســـائل الإعـــلام فـــي عـــرض كـــل مـــا يهـــم النـــاس 
 معرفتـــه، وحـــق النـــاس فـــي تبـــادل المعلومـــات والحصـــول علـــى الأنبـــاء مـــن أي مصـــدر والحـــق فـــي إصـــدار

الصــحف والتعبيــر عــن غرائهــم دون فــرض رقابــة مســبقة مــن خــلال إمكانيــة إبــلاغ ا خــرين بالأخبــار وا راء 
 .2عبر وسائل الإعلام

وقــد كــرصس النظــام القــانوني الجزائــري علــى غــرار بــاقي التشــريعات حريــة الإعــلام حيــث قــام المشــرع 
شــرع الجزائــري بتــوفير حمايــة دســتورية الجزائــري علــى غــرار بــاقي التشــريعات حريــة الإعــلام حيــث قــام الم

لحرية الصحافة والإعلام وذلك من خلال قيامه بتوفير العديد من الضمانات المقررة في الدستور الجزائـري 
التـي نصـت علـى حريـة الصـحافة المكتوبـة والسـمعية البصـرية  2020مـن دسـتور  543وهذا حسب المادة 

 والالكترونية مضمونة..."
المشــرع الجزائـــري علــى كافـــة مخسســات وأجهـــزة الدولــة تـــوفير الحمايــة القانونيـــة  وبالتــالي فقــد فـــرض

 .4للصحفيين ولوسائل الإعلام في ممارسة هذه الحرية
قــد مــنح ســلطة ض ص م و إ اختصــاص مهــم يتمثــل بســهرها علـــى  23/19ولهــذا نجــد أن قــانون 

هـذا القـانون والتشـريع والتنظـيم  الممارسة الحـرة لنشـاط ص م و ص إ فـي ظـل احتـرام الأحكـام المحـددة فـي

                                                           
(، تشريعات الصحافة في الوطن العربي الواقع والمستقبل، الطبعة الثانية، القاهرة، منشورات 2001عبد المجيد ليلى )1

 .23جامعة القاهرة، ص
رة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، (، الصحافة والقانون في العالم العربي والولايات المتحدة، القاه1993الشمري سليمان) 2

 .88ص
 82و.ر عدد  30/12/2020المخرف في  422-20المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020من دستور  54المادة  3

 30/12/2020الصادرة 
 .90الشمري سليمان، مرجع سابق، ص 4
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هـدف المشــرع مــن مـنح هــذا الاختصــاص لسـلطة ضــبط الصــحافة ضـمان حريــة الإعــلام  بهمــا، والمعمـول 
 داخل الجزائر.

 تشجيع التعددلة الإعلامية: -3
أن  23/19يجــب علــى ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة والصــحافة الالكترونيــة وفــق مــا نــص عليــه قــانون 

تعدديـــة الإعلاميـــة، بمعنـــى غن تعمـــل علـــى تأســـيس الصـــحف والمحطـــات والوســـائل تعمـــل علـــى تشـــجيع ال
الإعلاميـــة، وان تهيـــ  كافـــة الظـــروف المناســـبة للعمـــل الإعلامـــي داخـــل الجزائـــر، ممـــا ينـــتج عنـــه تعدديـــة 
إعلامية والهدف من ذلك أن لا يكون إعلام يتبع لحزب واحد او لفكر واحد، وإنما يكون اعلام متعدد لكافة 

 ئح المجتمع.شرا
ضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الالكترونية والسهر على توزيعها عبر كامـل  -4

 التراب الوةني:
من مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و ص إ أن تعمل علـى ضـمان صـدور النشـريات والصـحف 

تراب الـوطني، حتـى الكامل  لى توزيع تلك النشريات والصحف عبرالالكترونية بشكل منتظم، وأن تسهر ع
يستفيد جميع الجمهور من تلك النشريات والصحف أي التأكد من النشريات التـي تصـل إلـى جميـع منـاطق 
البلاد بدون استثناء، بما في ذلـك المنـاطق الريفيـة والنائيـة والتأكـد مـن جميعـا لمـواطنين فـي مختلـف أنحـاء 

ة التــي تقــدمها هــذه النشــريات ســواء كانــت مطبوعــة أو الــبلاد لــديهم وصــول منــتظم إلــى المعلومــات والمعرفــ
 الكترونية.

 السهر على إثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والالكترونية: -5
تضـــمن القـــانون أيضـــا تكـــريس مبـــدأ تعدديـــة ا راء والفكـــر ومنـــع تمركـــز النشـــريات الدوريـــة والصـــحف 

لكترونية المسموح امتلاكها ومراقبتها من كل شخص الالكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الا
طبيعــي يتمتــع بالجنســية الجزائريــة او معنــوي خاضــع للقــانون الجزائــري بنشــرية واحــدة أو صــحيفة الكترونيــة 

 واحدة للإعلام العام.
 السهر على شفافية القواعد الاقتصادلة لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية: -6

رة تشــير إلــى تقاســم المعلومــات والتصــرف بطريقــة مكشــوفة وهــي تقــوم علــى التــدفق الشــفافية هــي ظــاه
الحـــر للمعلومـــات أي تـــوفير المعلومـــات والعمـــل بطريقـــة منفتحـــة تســـمح لأصـــحاب الشـــأن بالحصـــول علـــى 
المعلومـــات الضـــرورية للحفـــاظ علـــى مصـــالحهم واتخـــاذ القـــرارات واكتشـــاف الأخطـــاء وبمعنـــى غخـــر التـــدفق 
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ومـات المتعلقـة بـالحكم مـن مصـادرها الحقيقـة مـن أجـل ان يكـون الشـعب المعنـي الأول بهـذه المستمر للمعل
 .1المعلومات

ويشــير مفهــوم الشــفافية الاقتصــادية إلــى اعتمــاد نصــوص قانونيــة تعــزز قنــوات التواصــل الفعــال بــين 
اليـــة عبـــر الفـــاعلين العمـــوميين والمجتمـــع فضـــلا عـــن توطيـــد مفهـــوم الحـــق فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــة الم

الموازنــة المفتوحــة، وإذا مــا تــوافرت الــدول ومجتمعاتهــا علــى الشــفافية الاقتصــادية، ســيكون المجتمــع علــى 
 .2دراية شاملة عن كيفية جمع وسائل الاعلام لأموالها وماذا تفعل بها

وقــد مــنح المشــرع س ض ص و ص إصــلاحية الســهر علــى شــفافية القواعــد الاقتصــادية لتســيير النشــريات 
 ورية والصحف الالكترونية وذلك بهدف نقاء طائفة الموجهين للمخسسة الإعلامية.الد

 : في المجال الرقابي:الفرع الثاني
ـــة حيـــث تكمـــل  ـــر ذات أهمي ـــة والبحـــث التـــي تعتب ـــة المســـتقلة بســـلطة الرقاب ـــع الســـلطات الإداري تتمت

هـا وتنفيـذها واحترامهـا فمـن الاختصاص الاول ف صدار التنظيمات والقرارات يلزمـه السـهر علـى مـدى تطبيق
 إ. لرقابية التي تمارسها س ض ص م و صخلال هذا الفرع سنتعرف عن السلطات ا

 اولا: تعريف الرقابة:
تعتبـــر ســـلطة الرقابـــة علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الأهميـــة نظـــرا لأنهـــا تكمـــل الســـلطة التنظيميـــة فـــالأولى 

طبيقها، ونظرا للأهمية التـي تشـكلها سـلطة تضطلع بسن قرارات عامة والثانية تسهر على مدى احترامها وت
الرقابـــة فقـــد أهـــل المشـــرع ل ض ص م و ص إصـــلاحيات واســـعة تنـــدرو فـــي إطـــار عمليـــة مراقبـــة قطـــاع 

 .3الإعلام، فهي تشمل رقابة سابقة ورقابة لاحقة
يقصــد بالرقابــة بوجــه عــام، مجموعــة القواعــد والإجــراءات والأســاليب التــي تســير عليهــا أو تتخــذها 

طات الموكلــة إليهــا مهمــة الرقابــة، بهــدف الحفــاظ علــى ســلامة المراكــز الماليــة والمســاهمة فــي التنميــة الســل

                                                           
، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، الإعلاميةموساوي عبد الحليم، مظاهر تكريس الشفافية المالية في تسيير المخسسات  1

 .278م، ص2022، 18، المجلد 28، العدد28العدد
 .279موساوي عبد الحليم، مرجع نفسه، ص 2
عيساوي عز الدين، الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور، اعمال الملتقى الوطني حول سلطات الإدارية المستقلة  3

 .33، ص2007صادي والمالي، جامعة بجاية، الفاصلة في المجال الاقت
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، وقـد بـذل 1الاقتصادية والحفاظ على حقوق المودعين والمستثمرين وبالتالي على قـدرة الدولـة والثقـة بأدائهـا
لمحــاولات تفرقــت واختلفــت الفقهــاء مجهــودا واضــحا فــي محاولــة وضــع تعريــف واضــح للرقابــة إلا أن هــذه ا

ن وضـع تعريـف جـامع مـانع زاوية التي يقوم كل منهم وعليه فعلاختلاف الثابت ذلك على تعريف واضح و 
لموضـــوع الرقابـــة يعـــد مـــن الأمـــور الشـــائكة والبالغـــة الصـــعوبة وذلـــك يـــربط بمفـــا يم متعـــددة ومتشـــابكة مـــن 

عات التــي تمــس بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات المنظــور القــانوني، وهــذا الأمــر نــاتج مــن أنهــا إحــدى الموضــو 
 .2والذي مخداه في الوقت الراهن الاستقلال والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة في الدولة

ورغم اختلاف الفقهاء علـى تعريـف الرقابـة، إلا أن بعـض الفقهـاء اوردوا بعـض التعريفـات منهـا أن 
ل شـيء يحـدث تبقـى للخطـط والتعليمـات الصـادرة والمبـادئ المحـددة وأن الرقابة هي: "التأكد مما إذا كان ك

تكــرار حــدوثها وهــي تنطبــق  لإشــارة إلــى نقــاط الضــعف والأخطــاء بقصــد معالجتهــا ومنــعالغــرض منهــا هــو ا
 .3على كل شيء"

ونتيجـــة لمـــا تقـــدم مـــن تعريفـــات التـــي قيلـــت فـــي الرقابـــة فيمكننـــا تعريـــف الرقابـــة بأنهـــا: "الأداة التـــي 
حقــق بهــا مــن التــزام الإدارة بــالقوانين والأنظمــة والكشــف عــن الانحرافــات وتصــحيحها وتحليــل معوقاتهــا، تت

 والسعي إلى علاجها بما يمنع حدوثها وتجاوزها مستقبلا".
 ثانيا: انواع الرقابة التي تمارسها سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية:

ــــوعين مــــ ــــة وفيمــــايلي تمــــارس ســــلطة ض ص م و إ ن ــــة اللاحق ــــة الســــابقة والرقاب ــــة همــــا الرقاب ن الرقاب
 نستعرضهم بالتفصيل:

 الرقابة السابقة )القبلية(: -1
الرقابـــة الســـابقة هـــي رقابـــة وقائيـــة تعنـــي أنهـــا تتخـــذ قبـــل دخـــول المتعـــاملين إلـــى الاســـتثمار فـــي قطـــاع 

حتـرام الاجـراءات القانونيـة مـن الإعلام، وذلك عن طريق التأكد من مدى تـوافر الشـروط المطلوبـة  ومـدى ا
فــي فقرتــه  05-12العضــوي طــرف الأعــوان الاقتصــاديين لممارســة وانجــاز عمليــة مــا، ولقــد نــص القــانون 

على الرقابة السابقة التي تمارسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وقـد  حصـرتها فـي  11الثانية في المادة 
                                                           

زيان محمد، توزيع الاختصاص بين سلطات الضبط الاقتصادي والسلطة التنفيذية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  1
 .12، ص2013السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، 

ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، بريش ريمة، الرقابة الإدارية على المرافق العامة، مذكرة  2
 .12، ص2013ام البواقي، 

 .13بريش ريمة، مرجع سابق، ص 3
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ية الـــواردة فـــي التصـــريح المـــودع لإصـــدار النشـــر  حالـــة واحـــدة فقـــط وتتمثـــل فـــي: مراقبـــة صـــحة المعلومـــات
 الدورية.

من مهام س ض ص م يث نص على ان فقد نص على الرقابة السابقة، ح 23/19أما فيما يتعلق بقانون 
 إ فيما يتعلق بالرقابة السابقة اختصاصين هما: صو 

ويل الاستثمارات وتسيير / وضع كل ا ليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة لاسيما في مجال تم1    
 الالكترونية. حافةالصحافة المكتوبة والص

/ جمــــع كــــل المعلومــــات الضــــرورية مــــن الإدارات والمخسســــات الناشــــرة للتأكــــد مــــن مــــدى احترامهــــا 2
 لالتزامها.

حيـث ان إصـدار أي  23/19ة السـابقة عـن طريـق التصـريح فـي القـانون كما تمارس هذه الاخيرة الرقابـ
اجراءات، والتي تبدأ بالتسجيل ومراقبة صحة المعلومات وعلى صاحب النشرية أن يقوم دورية تخضع إلى 

ب يــداع تصــريح المســبق لــدى س ض ص م و ص إ ويكــون موقــع مــن طــرف مــدير النشــرية مرفقــا بملـــف 
، حيث تقـوم هـذه الأخيـرة ب رسـال 26يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يسلم فورا مادة 

 .61مرفقة به إلى سلطة ض ص م و ص إ  المادة خة من التصريح ووصل الإيداع والوثائق النس
هــذه الأحكــام تحقــق الشــفافية التــي بــدورها تســمح للصــحفيين والجمهــور والمنافســين مــن معرفــة المعلومــات 

 .2الخاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية
 شروط منح التصريح: -
مــن الشــروط فــي الأعضــاء والمنصــوص عليهــا فــي نفــس القــانون،  موعــةن مــنح التصــريح يتطلــب مجا

ومن بينها الجنسية الجزائرية لمدير مسـخول أيـة نشـرية دوريـة وأن يكـون حـائزا علـى شـهادة جامعيـة ويتمتـع 
 .3، او شهادة معترف بمعادلتها9بحقوقه المدنية م

ب فــــي صــــندوق الضــــمان نتســــافــــي ميــــدان الإعــــلام، مثبتــــة بالا ســــنوات 8وأن يتمتــــع بخبــــرة لا تقــــل عــــن 
 اد او لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.ن قدم حكم عليه نهائيا في قضايا فسالاجتماعي وألا يكو 

                                                           
 .23/19من القانون  6المادة انظر 1
 .44محبوبي ريمة، لكبور مريم، مرجع سابق، ص 2
 .23/19من القانون  09المادة انظر  3
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ت لا تقـل عـن تشـددت فـي مـدة الخبـرة فـي ميـدان الإعـلام التـي كانـ 12/05حيث أنه في القانون العضوي 
( سـنوات بالنسـبة للنشـريات الدوريـة 5)ة للنشـريات الدوريـة للإعـلام العـام، وخمـس سـنوات بالنسـب 10عشرة 

 المتخصصة.
، وصل إيداع التصريح قبل 1ويجب على مخسسة الطبع أن تطلب من المخسسة الناشرة نسخة من 

 طبع العدد الأول من أي نشرية دورية، ويمنع الطبع في غياب ذلك.
حافة الالكترونيـة تبـرز ن مظـاهر الرقابـة الممارسـة مـن قبـل سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة والصـ وعليه فـ

من خلال التأكد والتحقق من استفاء الشروط المطلوبة قانونا لدى المتعاملين قصـد السـماح لهـم بالانضـمام 
تتصــرف كــ دارة للرقابــة فــي مجــال  فانهــاإلــى المهنــة لــذا فــ ن ســلطة  ضــبط الصــحافة وهــي تــخدي وظيفتهــا 

أن الســلطات الإداريــة المســتقلة تقــوم بمراقبــة قطــاع  الإعــلام، ويعتبــر هــذا تجســيدا لمــا اتفــق عليــه الفقــه مــن
 .2نشاط معين ومجدد، وبالتالي تكون السلطة الإدارية على علم بكل ما يجري في ذلك القطاع

 الرقابة اللاحقة )البعدلة(: -2
نعنــي بهــا الرقابــة التــي تمارســها س ض ص م و ص إ بعــد مــنح التــرخيص الإداري، وعليــه لا تتوقــف س 

عن الرقابة بمجرد مـنج الاعتمـاد او التـرخيص المسـبق او الموافقـة للجهـة الطالبـة ذلـك ض ص م و ص إ 
 .3من اجل الالتحاق إلى السوق ومدى احترام المتعاملين الاقتصاديين للقوانين والأنظمة الخاصة به

 في مايلي: 12/05العضوي وتتجسد الرقابة البعدية التي تقوم بها س ض ص م و ص إ قي قانون 
 على نشر وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني. السهر -1
 السهر على جودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية وابرازها بجميع أشكالها. -2
 السهر على تشجيع وتدعيم النشر والتوزيع باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة. -3
 ر المخسسات الناشرة.السهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سي -4
 السهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والايديولوجي لمالك واحد. -5
 السهر على احترام المقاييس في مجال الاشهار ومراقبة هدفه ومضمونه. -6
 .4استلام تصريح الحسابات المالية للنشريات الدورية من غير تلك الناتجة عن الاستغلال -7

                                                           
 .12/05 ضري عمن القانون ال 23المادة انظر 1
 .106بوقدورة سامية، مرجع سابق، ص2
 .60بريش ريمة، مرجع سابق، ص 3
 .05-12من الق ع  40المادة انظر 4
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معلومات الضرورية من الإدارة والمخسسات الصحفية للتأكد من ضمان احترام التزامات جمع كل ال -8
 كل منها.

هـــي نفـــس الاختصاصـــات  23/19والملاحـــط ان نفـــس الاختصاصـــات الســـابقة التـــي نـــص عليهـــا القـــانون 
 .12/05الرقابية البعدية التي منحها إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والص الالكترونية في القانون 

 ثالثا: أهداف الرقابة اللاحقة:
إن الهـــدف مـــن رواء ممارســـة س ض ص م و ص إ لرقابـــة اللاحقـــة )البعديـــة( هـــو ضـــمان احتـــرام أجهـــزة 

ة المعلومات الواردة في كـل نشـرية دوريـة عـن طريـق تبليـ  لتزامات كل منهما  والتأكد من صحالصحافة لا
ة بأي تغيير يدرو فيها، وبذلك تتأكد من كل العناصر الالكتروني حافةسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والص

 .1الواجب توافرها في كل نشرية دورية مما يحقق الشفافية في الإجراءات
كمـــا تهــــدف س ض ص م و ص إ إلـــى المحافظــــة علـــى التــــوازن والســـير الجيــــد للنظـــام ألتعــــددي 

فــي المواضــيع التــي تتناولهــا أجهــزة  للأفكــار الاجتماعيــة والثقافيــة وا راء ممــا يحقــق حريــة الــرأي والتعبيــر
 الصحافة دون تعرضها لتأثير داخلي او خارجي سواء كان مالي أو سياسي أو ايديولوجي.

كما تهدف للحفاظ على النظام العـام بعـدم انتهـاك الحريـات الفرديـة والجماعيـة للأشـخاص، إضـافة 
دي إلـى المسـاس بـالأمن الـوطني إلى الحرص على عدم نشر معلومات تتعلق بخصوصيات الدولة التي تخ 

 .2والسيادة الوطنية وضمان عدم المساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد
 حافةالمتعلــق بســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة والصــ 23/12وتهــدف الرقابــة البعديــة فــي القــانون 

حـزب سياسـي واحـد لنشـريات عديـدة الالكترونية إلى عدم تمركز العناوين تحت تأثير مالك واحـد، فـامتلاك 
وصـدور عـدة عنـاوين لصـالح هـذا الأخيـر، يتعـارض مــع النظـام والتشـريع المعمـول بهمـا فـي إطـار القــانون 

 .3العضوي المتعلق بالإعلام
 
 
 

                                                           
 .56ريمة، لكبور مريم، مرجع سابق، ص يمحبوب 1
 .57ريمة، لكبور مريم، مرجع نفسه، ص يمحبوب 2
 م بسلطة ض ص م و ص إ. 19-23من القانون  42المادة انظر 3
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 رابعا: وسائل الرقابة اللاحقة:
، تمتلـك ةبط الصـحافة المكتوبـة و الصـحافة الالكترونيـضـ لطةالمتعلـق بسـ 19-23وفقا للقانون رقـم 

هذه السلطة مجموعة من المعايير التي تخهلها لممارسـة دورهـا الرقـابي وتتمثـل مهمتهـا الرئيسـية فـي السـهر 
 على التزام الصحافة بالقوانين والأنظمة في مجال الإعلام.

الالكترونية جمـع كـل المعلومـات الضـرورية مـن اي  حافةحيث خول لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والص
 .1لكل منها ةجهاز صحافة وذلك للتأكد من ضمان احترام الالتزامات المنوط مخسسة أو

 كما انه في حالة إجراء إي تغيير على العناصر المكونة للتصريح والتي هي:
 صدورها.تاري   عنوان النشرية و -
 .2موضوع النشرية ومكان صدورها -
 لغة او لغات النشرية. -
 اسم ولقب وعنوان ومخهلات مدير النشر. -
 طبيعة القانونية للمخسسة الناشرة.ال -
 اسم ولقب وعنوان المالك والمساهمين أو الشركاء للمخسسة الناشرة. -
 مكونات رأسمال المخسسة الناشرة ومصدره. -
 المقاس والسعر. -

( أيــام المواليــة لإدراو 15)خمســة عشــرةففــي هــذه الحالــة يجــب تبليــ  ســلطة الضــبط بــذلك كتابيــا خــلال 
( 10)الــذي كانــت المــدة مقــدرة بـــ عشــرة أيــام  12/05كــان فــي القــانون العضــوي  ، عكــس مــا3هــذا التغييــر

المواليــة لإدراو هــذا التغييــر، حيــث تســلم الــوزارة المكلفــة بالاتصــال وثيقــة التصــحيح، فــي حالــة مطابقــة هــذه 
 .23/19التعديلات مع أحكام هذا القانون وترسل نسخة منها إلى س ض ص م و ص إ في القانون 

 .4يوما الموالية لتاري  التبلي  وثيقة التصحيح 30تسلم إلى س ض ص م خلال  12/05وفي القانون 

                                                           
 .58رجع سابق، صتيمزار منال، م1
 .23/19من القانون 7المادة انظر 2
 .23/19من القانون  17المادة انظر 3
 ، مرجع سابق.05-12العضوي انون من ق 19 انظر المادة4
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تلتــزم أجهــزة الصــحافة المكتوبــة والالكترونيــة وفــق التشــريع المعمــول بــه ب يــداع نســ  مــن إصــداراتها كــ جراء 
وزارة المكلفــــة ، حيــــث يجــــب ان تــــودع نســــختان مــــن كــــل نشــــرية دوريــــة لــــدى المصــــالح المخهلــــة للــــ1إلزامــــي

 .2بالاتصال وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
تمنح لسـلطة الضـبط رقابـة مضـمون النشـريات والالتزامـات الملقـاة علـى  23/19إن احكام القانون  -

يجـب ان يبـين فـي كـل عـدد مـن النشـرية ": 12عاتق مخسسات الصـحافة، ويظهـر ذلـك فـي المـادة 
 3يأتي: 12الدورية م

 اسم ولقب مدير النشر. -
 عنوان هيئة التحرير والإدارة. -
 الغرض الاجتماعي لمخسسة الطبع وعنوانها. -
 دورية صدور النشرية وسعرها. -
 عدد نس  السحب السابق. -
 رقم تسجيل التصريح.  -

ـــــاو الاشـــــهاري 194ونـــــص المـــــادة  : "يجـــــب ألا تتجـــــاوز المســـــاحة المخصصـــــة للإشـــــهار والربورت
 ي الترتيبات الدورية أكثر من ثلث المساحة الإجمالية.والريبورتاو ألإشهاري ف

في حالة إخلال النشريات الدورية والصحف الالكترونية بالشروط والالتزامات المنصـوص عليهـا فـي أحكـام 
هــذا القــانون والنصــوص التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا، تقــوم الســلطة بتوجيــه اعــذار لوســيلة الإعــلام 

 ثال في أجل تحدده ونشر السلطة الاعذار بكل الوسائل.المعنية بغرض الامت
في حالة عدم امتثال وسيلة الأعلام المعنية للأعذار في ا جال المحددة، يمكن للسلطة إما تعليـق 

( يومــا، وأمــا اللجــوء إلــى الجهــة القضــائية المختصــة 30نشــر الصــحيفة الالكترونيــة لمــدة أقصــاها ثلاثــون )
 .5قرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفةللتوقيف المخقت للنشاط ب

                                                           
 .59ريمة، لكبور مريم، مرجع سابق، ص يمحبوب 1
 .23/19من القانون  23المادة انظر 2
 .23/19من القانون  12المادة انظر 3
 .23/19من القانون  19المادة انظر 4
 .23/19من القانون  68المادة انظر 5
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ـــة الضـــبط مـــن إضـــفاء الشـــفافية القواعـــد الاقتصـــادية لتنظـــيم نشـــاطات  هـــذه الإجـــراءات تمكـــن هيئ
 .1المخسسة الناشرة

لكن تبقى النشـرية الدوريـة قابلـة  28ف ذا كان التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال م 
 .2للتنازل عنها لمالك جديد

 ع الثالث: في المجال الاستشاري:الفر 
بالإضافة إلى سلطة التنظـيم والرقابـة تمـارس س ض ص م و ص إ صـلاحيات استشـارية لصـالح 
الهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة، وهــذا عنــدما يتعلــق الأمــر بمجــال اختصاصــها، وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه 

الأمــر بمشــاريع القــوانين والــبعض ا خــر  الاستشــارات بعضــها يكــون ذو طــابع إجبــاري وذلــك عنــدما يتعلــق
 يكون ذو طابع اختياري عندما يتعلق الأمر ب بداء الرأي في أي موضوع غخر.

 أولا: مفهوم الاختصاص الاستشاري:
تعد الاستشارة من أهم العمليات الحيوية في المجال الإداري لأنها تساعد على الاستعانة بأهل الخبرة 

هم لتفـــادي بعـــض النقــائص، لـــذا فهـــي تعــرف مشـــاركة واســـعة مــن قبـــل ســـلطات وكــذا الاســـتفادة مـــن مهــارات
تنظيمية حقيقية، حيث يعد إبداء الرأي وسيلة من الوسائل التي تستعملها بعض السلطات الإدارية المستقلة 

 .3للمساهمة في تنظيم وضبط قطاع نشاطها رغم طابعها غير الإلزامي وغير التنظيمي
 :23/19والقانون  12/05الاستشاري في القانون العضوي ثانيا: تنظيم الاختصاص 

قـد  12/05، نجـد أن المشـرع فـي القـانون 23/19والقـانون  12/05وبالمقارنة بين القانون العضوي 
مـــنح لســـلطة الضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة والصـــحافة الالكترونيـــة صـــلاحية تقـــديم الاستشـــارات التـــي تســـمح 

مـن هـذا القـانون علـى أنـه: "يمكـن كـل هيئـة  44، حيـث نصـت المـادة بالتعرف على رأيها في مسألة معينـة
تابعـــة للدولـــة أو جهـــاز الصـــحافة إخطـــار ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة وطلـــب الـــرأي المتعلـــق بمجـــال 

 .4"اختصاصها
وما يمكن ملاحظتـه علـى المـادة السـابقة هـو أن المشـرع نـص علـى مـنح الوظيفـة الاستشـارية لسـلطة 

لمكتوبـة لأن تـرك الـنص علـى إطلاقـه بـدون تحديـد يجعلـه محـل تـأويلات عديـدة، الأمـر الضبط الصـحافة ا
                                                           

 .60مجبوري ريمة، لكبور مريم، مرجع سابق، ص 1
 .23/19من القانون  28المادة  2
 .83تيمراز منال، مرجع سابق، ص3
 .12/05 ي من القانون العضو  44المادة انظر 4
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الذي يخدم مصالح السـلطة التنفيذيـة خاصـة وان ممارسـة الوظيفـة الاستشـارية مـن قبـل الهيئـة يعـد ممارسـة 
السـلطة مقيدة بموجب إخطار مسبق مقدم من قبل الهيئات التابعة للدولة او أجهزة الصحافة، وبالتـالي فـ ن 

تتحصـل علـى طلـب مـن قبـل هيئـات لا يمكنها ممارسة الوظيفة الاستشارية من تلقاء نفسها، وإنمـا لابـد ان 
ى تـــتمكن مـــن إعطـــاء رأيهـــا فـــي المســـألة المطلوبـــة تقـــديم الاستشـــارة بشـــأنها والتـــي تـــدخل ضـــمن معينـــة حتـــ

 .1اختصاصها
اءت تتضــمن وظيفــة استشــارية جــ 12/05مــن القــانون  44وبنــاء ممــا ســبق يمكــن القــول أن المــادة 

عامة للسلطة وتحديد مجالها متروك للهيئـات طالبـة الاستشـارة وهـو مـا مـن شـانه إفـراغ هـذه الصـلاحية مـن 
قـد تفـادى هـذا الخطـأ الـذي كـان موجـود فـي القـانون القـديم،  23/19فحواها، ولذلك نجد أن القانون الجديـد 

 2من على مجالات الاستشارة والتي تتمثل في: 42 وقام بتحديد مجالات الاستشارة حيث نصت المادة
 ابداء الرأي حول مشروع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنشاط الإعلام: -1

يتعلق هذا النص التشريعي بدور الهيئات الاستشارية أو الجهات الرقابية فـي مجـال الإعـلام، يعنـي 
مشــروع قــانون أو لائحــة تنظيميــة تتعلــق ان هــذه الهيئــات مطالبــة ب بــداء رأي وتقــديم التوصــيات حــول أي 

بنشاط الإعلام، حيث يمكن القول أن هذا الـنص يسـعى إلـى تحسـين عمليـة صـياغة التشـريعات الإعلاميـة 
مــن خــلال اشــتراك ذوي الخبــرة والاختصــاص ممــا يعــزز مــن فعاليــة وكفــاءة هــذه التشــريعات ويحمــي حقــوق 

 ومصالح جميع الأطراف المعنية.
 من أي جهة قضائية حول أي قضية معروضة أمامها: إبداء الرأي بطلب -2

يعــد تقــديم الــرأي بطلــب مــن أي جهــة قضــائية حــول أي قضــية معروضــة أمامهــا جــزءا مــن عمليــة 
تحقيق العدالة وتعزيزها، حيث يمكن أن يطلب الرأي من جهات متعددة مثـل الخبـراء القـانونيين او الهيئـات 

حتــى الأفـــراد ذوي المعرفــة المتخصصـــة فــي موضـــوع القضـــية الحكومــة او المخسســـات الغيــر حكوميـــة، او 
حيــث أن الهــدف الرئيســـي مــن طلــب الـــرأي هــو تــوفير منظـــور أو خبــرة إضــافية وإيضـــاح النقــاط القانونيـــة 
المعقــدة ويمكــن القــول ان طلــب الــرأي مــن الجهــات القضــائية يمثــل جــزءا مهمــا فــي النظــام العــدلي، حيــث 

 لعادل للقضايا المعروضة أمام المحكمة.يساهم في تعزيز الفهم الدقيق وا

                                                           
 .84تيمراز منال، مرجع سابق، ص1
 .19-23من القانون  42المادة  2
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لمكـن إخطـار السـلطة مـن أي هيئــة مـن هيئـات الدولـة او وسـيلة إعــلام لإبـداء الـرأي فـي مجــال  -3
 اختصاصها:

منح صلاحية للسلطة المختصة بتلقي غراء من هيئات الدولة أو وسائل الإعلام فيما يتعلق بمواضيع 
ائل الإعلاميــة، إي تمكــين الســلطة المختصــة مــن جمــع تقــع ضــمن نطــاق اختصــاص تلــك الهيئــات أو الوســ

ا راء المتعددة من هيئات الدولة ووسائل الإعلام المتخصصة لضـمان اتخـاذ قـرارات مبنيـة علـى معلومـات 
 .ة في العملية الإدارية أو الحكوميةدقيقة وموثوقة وتعزيز الشفافية والمصداقي

والدوليـة التـي لهـا نفـس الأهـداف قصـد تبـادل  إقامة علاقة تعـاون وشـراكة مـع الهيئـات الوةنيـة -4
 الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة ةبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:

إقامة علاقات تعاون وشراكة مع هيئات وطنية دوليـة تشـترك فـي الأهـداف نفسـها، الهـدف مـن هـذه 
يعات المعمــول بهــا، التأكيــد علــى العلاقــات هــو تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي مجــال الصــحافة وفقــا للتشــر 

أهميـة التعـاون الـدولي والمحلـي فـي مجـال الصــحافة، مـع التركيـز علـى تبـادل المعرفـة والالتـزام بالتشــريعات 
 المحلية والدولية.

رى ان الاستشــارة وفــق القــانون القــديم هــي اختياريــة )غيــر ملزمــة( فحســب مــا نصــت عليــه المــادة ونــ
شــارة ســلطة الضــبط لــيس أمــر إلزامــي، حيــث جــاءت المــادة فــي القــانون فــ ن است 12/05( فــي قــانون 44)

بصــيغة الإمكانيــة "يمكــن" ممــا يعنــي أن اللجــوء إلــى طلــب رأي الســلطة هــو أمــر اختيــاري متــروك للســلطة 
 التقديرية للهيئة طالبة الاستشارة.

ويمكــن أن  ، فنجــد أن الاستشــارة ممكــن ان تكــون إلزاميــة23/19( مــن قــانون 42أمــا وفــق المــادة )
تكون اختياريـة، فـ ذا كانـت الاستشـارة تتعلـق بالنصـوص التشـريعية أو التنظيميـة بنشـاط الإعـلام، او كانـت 
بنــاء علــى طلــب مــن جهــة قضــائية، فهــي فــي هــذه الحالــة إلزاميــة، أمــا إذا كانــت الاستشــارة مــن قبــل هيئــات 

 الدولة او وسائل الإعلام فتكون اختيارية.
 ات ذات الطابع التنازعيصلاحيالمطلب الثاني: 

المتعلــــق بــــالإعلام و الملغــــي لأحكــــام القــــانون العضــــوي  23/14بصــــدور القــــانون العضــــوي رقــــم 
ــــق  12/05 ســــلطة ضــــبط الصــــحافة المكتوبــــة و الصــــحافة  إنشــــاء، نــــص صــــراحة علــــى بــــالإعلامالمتعل

بالصـحافة المكتوبـة و  المتعلـق 23/19في المـادة الخامسـة منـه إلـى أحكـام القـانون  أحالالالكترونية ،كما 
الصحافة الالكترونية فيما يتعلق تحديد نشاطها و بالتـالي تحديـد سـلطاتها، و مـن بـين اختصاصـات سـلطة 
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سـالف  23/19، وفيما يلي بيان التعديلات التي استحدثها القانون لسلطة القمعية ضبط ص م ص إ هو ا
 تنازعي لهذه السلطة الذكر فيما يتعلق الاختصاص ال

 و الصحافة الالكترونية : القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاختصاصالأول:  الفرع
تتضمن دراسة الاختصاص القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصـحافة الالكترونيـة مـدى 
تناسب هذا الاختصاص أو تعارضه مع مبدأ الفصـل بـين السـلطات و تحديـدا اختصـاص الأصـيل للسـلطة 

بقـانون  العقوبات، إضافة إلـى تحديـد العقوبـات التـي ب مكـان السـلطة أن تقررهـا و مقارنتهـا القضائية بتقرير
 ، وهو ما سيتم توضيحه فيما يلي:  12/05 الإعلام 

 أولا: مدى تناسب السلطة القمعية و مبدأ الفصل بين السلطات
ضــــل قصــــد ضــــمان وجــــود منافســــة شــــرعية وحمايــــة مصــــالح المتعــــاملين وضــــمان تقــــديم خدمــــة أف

ـــة مـــن  ـــة فـــي قطـــاع الإعـــلام المكتـــوب عـــن جمل ـــة تحـــت غطـــاء الســـرعة و الفعالي ـــت الدول للمـــواطنين تنازل
 1صلاحياتها لصالح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة منها سلطة توقيع العقاب.

ـــة لســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة صـــيغة جديـــدة للضـــبط، فهـــي لتعتبـــر الســـ طة القمعيـــة المخول
الجزائـي الـذي أثبـت عجـزه و محدوديتـه  أمـام المرونـة، السـرعة و الفعاليـة التـي استخلاف لوظيفـة القاضـي 

 إنمـــاتتـــدخل بهـــا هيئـــات الضـــبط ، فتصـــبح بـــذلك ســـلطات هـــذه الأخيـــرة لا تقـــف عنـــد القيـــام بالتحقيقـــات و 
مـــع طبيعـــة المخالفــات المرتكبـــة ، لتتجـــاوز بـــذلك المبـــدأ  تـــتلاءمتتعــداها لتصـــل إلـــى درجـــة فــرض عقوبـــات 

للقضاء في مجـال الـردع و أن الجـزاء الـذي يوقعـه القضـاء هـو  ألقمعي بالاختصاصيدي الذي يقضي التقل
لقـرارات السـلطة العامـة ، ليأخـذ بـذلك مفهـوم السـلطة القمعيـة  الامتثالالطريق المألوف لإجبار الأفراد على 

 2حلة أكثر مرونة تتناسب و طبيعة الدور الجديد للدولة.
ا يتعلق بمدى انسجام أو تعارض سلطة توقيع العقـاب المعتـرف بهـا لسـلطة فيم لالإشكاولقد طرح 

ــــانفراد كــــل ســــلطة بممارســــة  ــــين الســــلطات الــــذي يقضــــي ب ضــــبط الصــــحافة المكتوبــــة مــــع مبــــدأ الفصــــل ب
خل في اختصاصات السلطات الأخرى، و بالتالي أن الاختصاص داختصاصها المحدد دستوريا و عدم الت

                                                           
نزليوي صليحة، "سلطات الضبط المستقلة _غلية الإنتقال من الدولة المتدخلة  إلى الدولة الضابطة"، أعمال الملتقى  -1

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في مجال الضبط الإقتصاديو المالي، كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية، جامعة 
 .6، ص 2007ماي  24و  23عبد الحمان ميرة، بجاية، يومي 

عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعيةللهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة  -2
 .14، ص 2015دكتوراه تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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افة المكتوبــة يمــس باختصــاص القاضــي الجزائــي الــذي يحتكــر وحــده ســلطة القمعــي لســلطة الضــبط الصــح
المستقلة ،  الإداريةففي الجزائر لم تطح مسألة دستورية السلطة القمعية المخولة لبعض السلطات   1القمع،

و منهــا ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة، كمــا لا يوجــد أي تبريــر لهــذا النقــل و ربمــا يرجــع لمســايرة توجــه 
مــن ســنة  ابتــداءالمســتقلة  الإداريــةالفرنســي  الــذي اقــر بدســتورية الســلطة القمعيــة بالنســبة للســلطات  المشــرع
 2، وقد صرح بذلك ضمن القرارين:1988
  القرار الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للمرئيات و الصوتياتcsa   حيث قضى المجلـس بـأن الهيئـة

يمكـن أن تتمتـع بسـلطة عقابيـة بـدون أن يكـون المستقلة في إطار التراخيص التـي تمنحهـا  الإدارية
 3هناك مساس بمبدأ بين السلطات.

  القرار الثاني يتعلق بلجنة عمليات البورصة c o b   و الذي قضى فيه بأنه لا يمثل مبدأ الفصـل
المســتقلة لســلطة  الإداريــةأي مبــدأ دســتوري غخــر عقبــة أمــام ممارســة الســلطات  وبــين الســلطات أ

 4ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة.الجزاء في نطاق 

 ثانيا: العقوبات المقرر في إطار السلطة القمعية

 الإداري تأخذ العقوبات التي تقررها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية الطابع 
كما تعـد للقاضي الجزائي ،  الأصيلالمحض فهي لا تصدر عقوبات سالبة للحرية التي يرجع اختصاصها 

العقوبات المقررة من طرفها غير مالية و تختلـف شـدتها حسـب ان كانـت عقوبـات تضـيق دائـرة الحقـوق أو 
قــد ادخــل بعــض التغييــرات علــى نــوع و  23/19تســلب الحقــوق نهائيــا أو مخقتــا، ولعــل صــدور القــانون رقــم 

لغــى المتعلــق بــالإعلام رقــم تقريــر العقوبــات مقارنــة مــا كــان عليــه الحــال فــي القــانون الســابق الم إجــراءات
 :، ويمكن توضيح ذلك في النقاط التالية12/05

 

 

                                                           
بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، الطبعة الأولى، الديوان  أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية -1

 .263، ص 2001الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
 .932ص  مرجع سابقمنال تيميزار،  -2

3 -   Cons.Const , Décision n ° 88-248 DC, du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de commnication. 

4 - Cons.Const ? Décision n° 89-260 DC, du  28 juillet 1989, loi relative à la sécurité ei à la 
trensparence du marché financier. 
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 :  12/05بالنسبة للقانون 

  ،نصـت علـى  توجيـه الملاحظـات و التوصـياتجاء هذا القانون بثلاث صور للعقوبـات تتمثـل فـي
و اعتبرهـــا المشـــرع الجزائـــري طريقـــة للرقابـــة البعديـــة حيـــث تتـــولى ســـلطة ضـــبط   42ذلـــك المـــادة 

لصـــحافة المكتوبـــة توجيـــه الملاحظـــات و التوصـــيات إلـــى جهـــاز الإعـــلام الـــذي أخـــل بالالتزامـــات ا
 غجـاللتتولى فيما بعد تحديد شـروط و  بالإعلامالمفروضة عليه بموجب القانون العضوي المتعلق 

 الإعــلامنشــرها مــن طــرف جهــاز  إلزاميــةالتكفــل بهــا و تعتبــر هــذه العقوبــة ذات بعــد ردعــي بــدليل 
 1ي بها .المعن

 الـدوريات لمـدة معينـة،  ب صـدارممارسـة نشـاطها المتعلـق  مـن منـع المخسسـة يا 2توقيف النشـرية
ورية بنشر حصيلة حسابتها السنوية دوتقررها سلطة ض ص م ص إ في حالة عدم قيام النشرية ال

تضمين ، و في حالة عدم  3فقرة  30 المادة إليها الأعذاريوما من تاري  توجيه  30بعد انقضاء 
من نفس القانون، وهو ما جاء في المادة  26النشرية الدورية على البيانات الواردة في نص المادة 

 .2فقرة  27
 و يعد سحب الاعتماد اشد العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخسسة الناشرة، و 3سحب الإعتماد

ال و هـو مـا ورد فـي المـادة توقع هذه العقوبة في حالة تنازل المخسسة الناشرة بأي شكل من الأشك
فقــد 18،أمــا المــادة 17، وفــي حالــة بيــع النشــرية الدوريــة أو التنــازل عنهــا  نصــت عليهــا المــادة 16

مـن تـاري   ابتـداءعقوبة سحب الاعتماد في حالة عـدم صـدور النشـرية الدوريـة فـي مـدة سـنة  أقرت
 تسليمه.

 23/19بالنسبة للقانون 

  الملغــى  الإعــلاملــم تكــن موجـودة فــي قــانون  إضــافاتلعقوبــات و جـاء هــذا القــانون بتســمية مختلفـة
جـاء فـي فحواهـا:"  13وهـو مانصـت عليـه المـادة 4منع ةباعة النشرية الدوريةكما يلـي:  12/05

يمنع على مخسسة الطبع طباعة النشـرية الدوريـة" ،  أعلاه 12في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 
تضـمن البيانـات الواجـب تضـمينها لكـل عـدد مـن النشـرية الدوريـة، ت 12المـادة  أن الإشـارةو تجدر 

                                                           
 .934، ص ابقميزار، مرجع سمنال تي -1
 .12/05رقم من القانون ، 3فقرة 30و  2فقرة  27المواد انظر  -2
 . 12/05من القانون  18، 17، 16المواد: انظر  -3
 .23/19من القانون  14، 13، 12 المواد:انظر  -4
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 إيـــداعكمـــا يمنـــع طبـــع النشـــرية الدوريـــة فـــي حـــال عـــدم تســـليم المخسســـة الناشـــرة نســـخة مـــن وصـــل 
 من نفس القانون. 14نشريه دورية نص على ذلك المادة  أيمن  الأولالتصريح قبل طبع العدد 

  مـا يلـي:  15شدة من غيره حيث جـاء فـي نـص المـادة  كثرأ جراءهذا الإو يعتبر 1إلغاء التصريح
 ( أشهر ابتدءا من تاري  التصريح بها 06ها ستة )ص" يجب أن تصدر النشرية الدورية في مدة أقا

وفي حالة عدم الصدور غير المبرر خلال هذه ا جال يعتبر هذا التصريح ملغى"، وبالمقارنـة مـع         
فيمـا  أشـهرسـتة  إلـىتقلـيص المـدة مـن سـنة  إلـىيتجلى عمـد المشـرع  12/05من القانون  18نص المادة 

 .المحصورة بين منح التصريح الى غاية بداية مزاولة النشاط ا جاليتعلق 
 بالالتزامـات و  أخلـتالمعنية التي  الإعلاموسيلة  إلى أعذارر: تلتزم السلطة بتوجيه توجيه ىالإعذا

ويكون من طـرف سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة  23/19الشروط المنصوص عليها في القانون 
 71و الصــحافة الالكترونيــة  إمــا تلقائيــا أو ب خطــار مــن طــرف جهــات محــددة تــنص عليهــا المــادة 

 و ذلك في عدة حالات كما يلي: 23/19من القانون 
في حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غيـر مبـرر مـدة سـتين يومـا بالنسـبة للنشـرية دوريـة  -

 الأخرى و تسعين يوما بالنسبة للنشريات الدورية  2يومية أو الأسبوعية
الالكترونية التي تتوقـف عـن  ةبالنسبة للصحيف الأعذار إجراءعلى نفس  37كما نصت المادة   -

 أشهر من غير مبرر. 3تجديد محتواها لمدة 
 يـة و ونيـة و التنظيمالقان بالالتزامـات أخلـت، و يجـرى مـن طـرف الجهـة التـي نشر بلاغ المخالفات

 .3ذة في حقها خالمت الإداريةكذا العقوبات 
 يومــا و تتخــذ فــي مواجهــة  30للتعليــق  ى وتكــون المــدة القصــو  ترونيــةكتعليــق نشــر الصــحيفة الال

 .الأعذارالنشرية الدورية التي لم تمتثل للالتزامات رغم توجيه 
 وهــو ت أو النهــائي  للنشــاط  اللجــوء إلــى الجهــة القضــائية المختصــة مــن أجــل التوقيــف المؤقــ

التوقيـف المخقـت للنشـاط بواسـطة  غوتعليـق النشـر  أمـافتختـار السـلطة  الأعذاراختياري بعد  إجراء
وقـد يكـون لجـوء  4بموجب قرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفـة ، الأخيرالقضاء و يكون هذا 

                                                           
 . 12/05من القانون  18ة ، و الماد23/19من القانون  15ة نص الماد انظر -1
 .23/19من القانون  16 نص المادةانظر  -2
 .23/19من القانون  72 المادةانظر نص  -3
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ن ذلــــك حســــب الحــــالات الســــلطة المســــتقلة للقضــــاء مــــن أجــــل التوقيــــف النهــــائي للنشــــاط و يكــــو 
 .23/19من القانون  69المنصوص عليها في نص المادة 

فنصــت علــى التوقيــف النهــائي للنشــاط مــن طــرف القضــاء المخــتص بموجــب قــرار  70أمــا المــادة 
 سالفة الذكر. 68ليه في نص المادة عالمنصوص  الأعذار تب جراءامعجل للنفاذ دون المرور 

الاختصـاص القمعـي  جـزء مـن إحالـةالمتمثـل فـي  23/19لقانون _ ان هذا الإجراء الذي جاء به ا
، وهـو توجـه محمـود  12/05الملغـى  الإعـلامللجهات القضائية المختصة لـم يكـن وارد فـي قـانون 

و ايجــــابي للمشــــرع الجزائــــري إذ عــــزز مــــن الطــــابع الإداري لســــلطة ضــــبط الصــــحافة المكتوبــــة و 
دأ الفصــل بــين الســلطات بمــنح القضــاء الجزائــي الصــحافة الالكترونيــة و فــي نفــس الوقــت جســد مبــ

، رغـــم أن المشـــرع لـــم يحـــدد علـــى متمثـــل فـــي الاختصـــاص القمعـــي الردعـــياختصاصـــه الأصـــيل ال
ســبيل الإلــزام و الحصــر حــالات اســتعانة الســلطة المســتقلة بالقضــاء فــي الشــق الجزائــي بــل تركهــا 

 .و الاختيار الإمكانيةعلى سبيل 
 لممنوحة في مواجهة السلطة القمعيةالضمانات ا :الفرع الثاني

مع إقرار الاختصاص القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  و الصحافة الإلكترونية يتبع ذلك          
التســـا ل عـــن الضـــمانات الممنوحـــة لأجهـــزة الإعـــلام المعنيـــة فـــي مواجهـــة الاختصـــاص القمعـــي و فـــرض 

وأهـم الضـمانات المرجـوة هـي الضـمانات القضـائية، ولعـل العقوبات، أو حتى فيما يتعلـق بالرقابـة المسـبقة، 
المتعلــق بســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و الصــحافة الإلكترونيــة  23/19المشــرع عنــدما جــاء بالقــانون 

أدرو تـدخل القضـاء المخـتص لممارســة اختصاصـه الأصـيل فــي فـض النـزاع وهـو مــا ورد فـي فحـوى المــادة 
ئيـا التمتــع بالضـمانات القضـائية التــي يقرهـا القـانون منهــا حـق الــدفاع و ، وبالتـالي يــوازي ذلـك تلقا1منـه 68

 شرعية العقوبة و بالتالي يستطيع الجهاز الإعلامي المعني بالعقوبة التمسك بهاته الضمانات.
من ذات القانون على إمكانية لجـوء سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة  70و  69كما نصت المادتين       

ترونية إلى القضـاء المخـتص مـن أجـل إقـرار التوقيـف النهـائي لنشـاط النشـريات الدوريـة و و الصحافة الإلك
الصـــحف الإلكترونيـــة بموجـــب قـــرار معجـــل النفـــاذ فـــي حـــالات محـــددة، وبالتـــالي يرافـــق ذلـــك أيضـــا تجلـــي 

 2الضمانات القضائية في صالح الجهات الإعلامية المعرضة للعقوبة.

                                                           
  .23/19من القانون  68ة المادانظر  -1
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نلاحــــط  أن المشـــرع الجزائـــري اعتمــــد صـــيغة " الجهـــة القضــــائية  70دة ، و المـــا69، 68بقـــراءة المـــواد   
 900. إلا أنــه اعتمــادا علــى المعيــار العضــوي المكــرس فــي المــادة 1.المختصــة " دونمــا تحديــدها بالضــبط

فـ ن قـرارات سـلطة ضـبط  المضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة  13-22 رقـم: مـن القـانون  مكرر
ى فئة الهيئات و الصحافة الإلكترونية تخضع لرقابة القاضي الإداري باعتبارها تنتمي إل الصحافة المكتوبة

ات التـي فـي النزاعـ ئر العاصـمة كـاول درجـة لمحكمـة الاداريـة للاسـتئناف بـالجزاانظـر ، فتةالعمومية الوطني
رات هـــذه ، بمعنـــى خضـــوع قـــراطرفـــا  ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصـــحافة الإلكترونيـــةتكـــون فيـــه 

. و نظرا لطبيعة عمل الجهات الإعلامية المتميز بالسرعة فقد نص المشرع 2الاداري قضاء الالأخيرة لرقابة 
 3على طابع الاستعجال في القرار القضائي الواجب اتخاذه  بقوله" ...بقرار معجل النفاذ..".

دور نشـــرية أو و يرجـــع طـــابع الاســـتعجال لاعتبـــار حجـــم الضـــرر النـــاتج عـــن تعليـــق أو توقيـــف صـــ
صحيفة أو سحب الرخصة منها المرتبط بسمعة النشرية وعلاقتها بالجمهور من جهة، و علاقتها بالإشهار 

 4من جهة ثانية.
 المبحث الثاني: صلاحيات السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري 

التي تثير  تعتبر عملية ضبط النشاط السمعي البصري في المجال الإعلامي من أهم المسائل
ت اهتمام رجال الإعلام من اجل الحصول على نشاط إعلامي نوعي و احترافي بعيد عن الممارسا

وفقا  النشاطالعمل الإعلامي الهادف و من اجل ذلك تم إنشاء سلطة ضبطبالسمعية البصرية التي تسيء 
هذا  سنخصصري المتعلق بالنشاط السمعي البصري تسمى السلطة ضبط السمعي البص 04-14للقانون 

في مجال الضبط الإعلامي المبحث من اجل دراسة المهام و الصلاحيات التي تضطلع بها هذه السلطة 
خصوصا في صلاحيات ذات طابع وقائي المتمثل في المهام الضبطية و الرقابية الاستشارية و 

 5صلاحيات ذات طابع تنازعي و المتمثلة المهام القمعية و التحكمية
 

                                                           
  .23/19من القانون  69،70وادالم انظر -1
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 التنظيمي و الاستشاري و الرقابي (ل: صلاحيات ذات الطابع الوقائي )المطلب الأو
لقد أوكلت لسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مهام عديدة من شانها أن تحمي 

المتعلق بالنشاط السمعي البصري و  04-14حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن القانون 
المضامين الإعلامية السمعية البصرية و احترام التعدادية الفكرية و ضمان الموضوعية و الشفافية في 

و كذا القانون 2 04-14من القانون  54نصت عليها المادة التي  1و مهام أخرى عديدة الرأي تعدادية
 3 40 في مادة 23-20

 الاختصاص التنظيمي:الفرع الأول، 
بعض السلطات الإدارية المستقلة بما يعتبر الاختصاص التنظيمي من أهم الصلاحيات الممنوحة ل

فيها سلطتي ضبط مجال الإعلام، لكن تبقى ممارسة هذا الاختصاص مرتبطة بتوفر الإرادة الحقيقية 
 المالي وألخدماتي من خلال تقليص صلاحيات السلطةو  والفعلية في إزالة التنظيم عن المجال الاقتصادي

اكبر  عمل هذه السلطات من خلال إعطائهاو غير مباشرة في التنفيذية وعدم تدخلها سواء بصورة مباشرة أ
 4ةقدر من الاستقلالية و الحياد لبلوغ أهدفها الأساسي

 أولا: تعريف الاختصاص التنظيمي :
يطلق على مصطلح الاختصاص التنظيمي أيضا مصطلح اللوائح و قد تعددت التعريفات للوائح و 

ا قرارات إدارية تحتوي على قواعد قانونية عامة و مجرد و حيث اجمع الفقه المصري على أنه ،الأنظمة
 لمختلفةكما عرفت أيضا على أنها القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية و عن الجهات الإدارية ا ،ملزمة

 هذه  تضع قواعد عامة و مجردة تسرى على جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشرط التي وردت في
 القاعدة.
شاء سلطات الضبط المستقلة التي جاءت لتعويض الدولة في الحقل الاقتصادي نظرا لعجز تم إنحيث 

المشرع بالسلطة  اعترفالسلطة التنفيذية عن القيام بمهام الضبط و مواكبة الدور الجديد للدولة، و لقد 

                                                           
ام، الضبط الإعلامي في التشريع الجزائري، قراءة في مهامن صلاحيات و خصائص سلطة ضبط كهينة سلام،جميلة قد1

 . 421المنضم للنشاط السمعي البصري  ص  04-14السمعي البصري وفق القانون 

 .04-14من القانون  54المادة  2

 .04-14من القانون  40المادة 3

 ،  مرجع سابق 57زقموط فريد، ص 4
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 التنظيمية لهذه السلطات رغم اختلاف وسائل التدخل من طرف هذه السلطات لممارسة الاختصاص
 1مييالتنظ

 ثانيا: مشروعية الاختصاص التنظيمي :
 أثارت مسالة الاختصاص التنظيمي الممنوح لسلطات الإدارية المستقلة نقاشات فقهية و قضائية

بالنسبة للقانون الفرنسي رغم الاعتراف المجلس الدستوري الفرنسي لهذه الهيئات المستقلة في و ، عديدة
من الدستور الفرنسي و التي تخول  50المادة  هااستبعاد الدفوع المثارة بشانالعديد من المرات، إذ انه قام ب

لا تشكل عائقا للمشرع بان  50السلطة الوطنية التنظيمية التنفيذية لرئيس الحكومة و اعتبر أحكام المادة 
  .تمنح اختصاص تنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة على أن يحقق شرطين

أن يكون تطبيق للقوانين و ليس و تنظيمي في إطار القانون يجب ممارسة الاختصاص ال -
 مستقل بذاته .اختصاص 

 2يجب أن يتعلق الاختصاص التنظيمي بحالات محدودة من حيث الموضوع و التطبيق -
 ضبط السمعي البصري :الوةنية المستقلة لالاختصاص التنظيمي الممنوح لسلطة  أبعادثالثا: 

المنظمة لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري نجد أن المشرع قد حصر و من خلال النصوص القانونية 
الاختصاص التنظيمي الممنوح لهذه السلطة في مجالات محدودة مقارنة مع السلطة التنظيمية التي 

 يمارسها الوزير الأول بحيث يتدخل في جميع الميادين بصفة عامة.
ة ـــــــــــري بصلاحيات قسمت إلى أربعضبط السمعي البصل لةقالوطنية المست سلطةالزود المشرع 

و المجال الاستشاري و أخيرا مجال تسوية النزعات (  الرقابيو مجال  يألضبطالات ) مجال ـــــــــــالمج
صلاحيات الو عليه تمتع سلطة ضبط السمعي البصري ب 20-23من  القانون  41حسب المادة 3

 4:يلياه أن تقوم بضبط  مخلال ها منكنالمتعلقة بالمجال تنظيمي حيث يم
 
 

                                                           
 .57ص 93-92، ص ل بن جديمحمد بن جدي،  بلا1

  .60-59ص  مرجع سابقلكحل إسلام، مقري عبد الله،2

 .93ص  المادةمحمد بن جدي،  بلال بن جدي3

 .20-23من  القانون  41المادة 4
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 ضبط تحسين شروط الخدمة :
تقتصر الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لهذه السلطة في وضع القوانين و الشروط الرامية إلى تحسين 
الخدمات المقدمة للجمهور من خلال إيصال البيانات وفق شروط تحددها سلطة الضبط، أما الشروط 

، أي يبقى من ة النزيهة يترك السلطة التنفيذيةلقطاع و ضمان المنافسالعامة المتعلقة بالاستثمار في ا
الذي يسمح فقط لسلطة ضبط السمعي  20-23يمكن استنتاجه من القانون  و هذا ما 1صلاحيات التنظيم

 البصري بان: 
ات في حالة قيام الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي بتغير وجهة التردد أو الترديد -

المخصصة في إطار تخطيط جديد لخدمة بث إذاعي و / أو تلفزي، يستفيد صاحب الرخصة من ترديد 
 262جديد بموجب مقرر من الهيئة المادة 

الإشهار و على ام القواعد المطبقة تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري، باستخد -
 عاية و الاقتناء عبر التلفزيون دال
 مساهمة الإنتاو الوطني للبرامجال -
 323 المادة إنتاو القواعد المتعلقة بالبيانات ذات المنفعة العامة و بثها مجانا -

يتبين لنا استحواذ السلطة التنفيذية على التنظيم العام  20-23فبمجرد التمعن في مواد القانون 
طة ضبط السمعي البصري، و الدليل لمجال السمعي البصري، مع ترك الأمور التقنية و الفنية فقط لسل

مثال على ذلك ما  4على ذلك إحالة المشرع في تطبيق العديد من المواد أو تحديد شروط ذلك إلى التنظيم
نشاء خدمة الاتصال لإحيث أحالت تحديد قيمة المقابل المالي  20-23من القانون  19جاء في المادة 

ثال أخر حول إعلان الترشح )الإجراءات و الشروط( ، السمعي البصري و كيفيات دفعه إلى التنظيم م
 5متروكة أيضا للتنظيم

                                                           

   .60صمرجع سابق ،لكحل اسلام، مقري عبد الله1

 .20-23من القانون  26المادة 2

 .القانون  نفس من 32المادة 3

 .54زقموط فريد،: ص4

  .القانون نفس من 19ادة الم5
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فتر شروط عامة بموجب يتم تحديد أحكام دمن نفس القانون على انه: " 31تنص المادة كما 
عبر  ري و خدمات الاتصال السمعي البصرخضع خدمات الاتصال السمعي البصلي ذمرسوم ال

 "  الانترنت
متمسك بسلطة الضبط مجال تحي إلى أن الدولة ) السلطة التنفيذية(، كل هذه المخشرات تو 

الأعلام بصفة عامة، و بالتالي عدم توفر الإرادة الحقيقية في ترك التنظيم لسلطات المتخصصة المنشئة 
 1.لذات الغرض

المشرع منح لسلطة ضبط السمعي البصري صلاحيات استشارية من بينها إبداء ان و منه نستنتج 
 2.ي حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري الرأ

 منح الرخص : 
 يفنوي ) عام أو خاص( بممارسة خدمة يقصد بالرخصة: هي قرارات فردية تسمح للشخص المع

  .مجال السمعي البصري 
 13في مادته  20-23وتعد الرخصة بمفهوم قانون الإعلام و كذا قانون السمعي البصري رقم 

نشاء بموجبها خدمة البث التلفزيوني أو البث الإذاعي أو خدمة واب تلفزيوني يالإلية التي على انها: "
 3"أو واب إذاعة و التي منحها الوزير المكلف للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة

 حيات تندرو دراسة طلبات إنشاء الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري و البث في صميم الصلا
الضبطية لسلطة ضبط السمعي البصري كما تملك هذه الأخيرة صلاحيات تنفيذ إجراء منح الرخصة 

  .بواسطة إعلان الترشح، لكن وفقا للشرط و الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم
 و منه يمكننا أن نستنتج من خلال قراءة النصوص المتعلقة بقانون السمعي البصري أنه لسلطة 

 ذية صلاحيات واسعة متعلقة بمنح الرخصة رغم ذلك فان لسلطة الوطنية المستقلة لضبط التنفي
السمعي البصري اختصاصات تتعلق بدراسة الطلبات و البث فيها و كذا تنفيذ إجراءات منح الرخصة 

 4بشروط يعود تحديها لسلطة التنظيمية
 

                                                           
  .القانون نفس من30ادة الم1

  .54صالمرجع السابق، زقموط فريد،2

 .القانون نفس من 13المادة 3
 مرجع سابق.زقموط فريد، 4
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 الفرع الثاني: الاختصاص الرقابي:
ل لسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تضطلع هذه إضافة إلى الاختصاص الأصي

الأخيرة بمهام و صلاحيات أخرى في المجال الرقابي و التي تتجسد في الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة 
 1للالتحاق الخاص بالنشاط السمعي البصري) رقابة قبل الدخول للسوق و رقابة أثناء الدخول للسوق (.

 ــــــــة القبلية )السابقـــــة(:أولا : الرقاب
و التي تنص على انه يتم تنفيذ الإجراء المتعلق  20-23من القانون  16من خلال نص المادة 

 2بمنح الرخصة من طرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري و يظهر دورها في ما يلي: 
 رقابة على منح الرخــــــــص
لنشاط السمعي البصري بجملة من القيود الإدارية على غرار نظام الرخصة أحيط مبدأ حرية ممارسة ا

المطبق على القنوات الموضوعية، و التي يقصد بها العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة الاتصال السمعي 
البصري الموضوعاتية و قد أسندت مهمة منحها للسلطة التنفيذية بموجب مرسوم، لكن على الرغم من هذا 

لطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري دورا مهم بخصوص تنفيذ إجراءات و كيفيات و يبقى لس
شروط منحها، باعتبارها الجهاز المتخصص بتنفيذ إعلان الترشح للحصول على الرخصة أولا و كذا تنفيذ 

 3بعض الشروط الضرورية لاستعمالها
 مرحلة الإعلان و الترشح لرخصة:

على يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمنح رخص من طرف سلطة  04-14ون من القان 22نصت المادة 
الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ، يقوم  الوزير المكلف بالاتصال ب صدار قرار فتح الترشح عن 

 وفق الشروط و الكيفيات المحددة في التنظيم  و يبل  هذا الإعلان للرأي العام بوسائل طريق الإعلان
 2205-16مرسوم تنفيذي رقم من  5و كذا المادة  4للإعلاموطنية  

                                                           
 .114ص المرجع، بن عبد الله فريد 1

 من نفس القانون.  16المادة  2
  179بن مزيان هشام، مرجع سابق، ص  3
 فس القانون من ن 22المادة  4
المتعلق بدفتر الشرط العامة الذي يحدد  2016اوت  17المخرف في  222-16من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  5

الصادرة  84القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني او للبث الإذاعي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
  .7ص  2016اوت  17في 
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تنفذ الوزارة المكلفة بالاتصال إجراءات منح الرخصة في ظل  20-23من القانون  16من خلال المادة 
احترام القواعد الموضوعية و الشفافية و عدم التميز، مع الأخذ بعين الاعتبار و مراعاة ما حدد في دفتر 

 تمثلة في :الشروط العامة الم
القدرات المتوفرة للبث الأرضي و /أو عبر الساتل و أو عبر الكابل  وفق شروط و كبفيات يحدده  -

  .التنظيم
  .طبيعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع إنشا ه -
 .المنطقة الجغرافية المغذاة  -
تي تضعها الهيئة اللغة أو اللغات البث كل المعلومات الأخرى و المواصفات التقنية المكملة، ال -

  .العمومية بالبث الإذاعي و التلفزي تحت تصرف السلطة
  .القواعد العامة للبرمجة -
  .القواعد المطبقة على الإشهار و الرعاية و الاكتفاء عبر التلفزيون  -
 1.نسب الإعمال الفنية و البرمجة الوطنية -

 مرحلة تقدلم الملفات الترشح :
ين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها إنشاء خدمات الاتصال و يمكن لكل الراغبين في الترشح الذ

المخهلين  لما هو محدد في الإعلان تقديم ملفات ترشحهم، التي تحتوي على مجموعة من الوثائق تثبت 
 من نفس المرسوم لسلطة الوطنية المستقلة  5بان المترشح تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

 2لبصري من اجل تقيمها.لضبط السمعي ا
 مرحلة دراسة ملفات الترشح : 

تتم دراسة الملفات من طرف السلطة الوطنية المستقلة و الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا 
الشروط في جالسة علنية عامة تديرها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري لتقديم مشاريعهم 

،التي تطرح عليهم من قبل السلطة يراعى فيها معايير منصوص عليها قانون و الإجابة على الأسئلة 
 لضمان اختيار المترشح الأنسب و منحه الرخصة بجدارة .

 

                                                           
 ، المرجع السابق.المرسوم التنفيذي من  16المادة 1

 من نفس القانون  16المادة مادةال2
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 ح :ـــــــــمرحلة المن
و الاستماع  ،لضبط السمعي البصري بعد دراسة الملفات من طرف السلطة الوطنية المستقلة 

  .ددة في الإعلان، يتم الإعلان عن المترشح الأجدرللمترشحين الذين يحزون على مخهلات مح
يمنح الوزير المكلف بالاتصال لشخص المعنوي بموجب مقرر رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي 

أربعة أشهر من تاري  إيداع طلب الرخصة،  4بصري أو عبر الانترنت عامة أو موضوعية في أجال 
لاستغلال خدمة بث التلفزي و خدمة واب تليفزيون قابلة سنوات بالنسبة  10التي تحدد مدة صلاحيتها بـ: 

 (5)تحدد أيضا مدة صلاحية رخصة استغلال خدمة بث إذاعي و خدمة واب إذاعي بـ:  اللتجديد كم
ل سنوات قابلة للتجديد مع يمكن تجديد مدة صلاحياتها من قبل الوزير المكلف وفق الأشكا ةخمس

سنة من نهاية صلاحية خدمة البث التلفزي و  (1)الطلب قبل  يودع ،المنصوص عليها في هذا القانون 
ستة أشهر لخدمة بث الإذاعي أو في حالة إجراء تعديل على العناصر المكونة للرخصة بالخصوص  (6)

 في الرأس المال أو الأسهم يجب تبلي  الوزير المكلف بذلك في اجل شهر من تاري  التعديل.  
المرخص لها أن تدرو نشرات إخبارية بحيز زمني تحدده السلطة ويمكن لخدمات الاتصال السمعي 

 1الوطنية المستقلة و يستثنى من ذلك خدمات الاتصال السمعي البصري العمومية الاقتصادية
 تقوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتحديد دفتر الشروط الخاص و المحدد للأحكام 

 السمعي البصري و / أو خدمات الاتصال السمعي البصري عبرالمفروضة على خدمات الاتصال 
 الانترنت الموضوعاتية المرخص لها بقرار، في حالة الإخلال ببنود دفاتر الشروط العامة يعرض صاحبه  

إلى عقوبات إدارية تتخذها في حقه الهيئة وفقا لأحكام الباب الثامن، و  تتلقى السلطة طلب الرد أو 
ا من الأشخاص و الهيئات المخهلة هعلى الادعاءات و المعلومات المرغوب رد وي التصحيح الذي يحت

 لممارسة هذا الحق طبقا لإحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، و تتولى البث في طلب الرد 
 يتم بثهما بالمجان. أو التصحيح و صياغة بيانهما 

 : أثار منح الرخصة
 و / غو الانترنت و /أو الموضوعية  إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري  -
تحدد شروط استعمال  بنودبمستقلة لضبط السمعي البصري  إبرام اتفاقية بين السلطة الوطنية ال -

 .هذه الرخصة طبقا للقانون المعمول به و بنود دفتر الشروط العامة

                                                           
 ، المتعلق بالسمعي البصري20 23 الرقم: من القانون 22 – 19 -18المواد 1
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  .نشر قرار منح الرخصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية -
ضوع منح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري و / غو الانترنت و /أو الموضوعية خ -

 .إلى دفع مقابل مالي يحدد عن طريق التنظيم
التنازل عنها بأي  في حالة لا يمكن التنازل عنها في أي حال من الأحوال و .الرخصة حصرية للمستفيد

  .من هذا القانون  25قانونا مع مراعاة أحكام المادة  شكل من الأشكال يقع تحت طائلة العقوبات المقررة
سنة لخدمة البث التلفزي و خدمة واب تليفزيون أما بالنسبة لخدمة  1د غجال الشروع في الخدمة بـ: تحد

  .ر من تاري  التبلي هسنة اش 6دمة واب إذاعي يحدد بـ: البث الإذاعي و خ
 1.بدون مبرر تلغى الرخصة في حالة عدم الاحترام غجال الشروع في الخدمة

 في المادة الإعلامية: ثانيا: الرقابة البعدلة )اللاحقة ( 
للإشراف على مراقبة السوق بتطلب من السلطة الوطنية المستقلة لضبط الإعلام الحصول المعلومات 
بصفة دائمة و مستمرة لتحسن رقابة السوق و المنافسة و حسن تطبيق القاعدة القانونية من طرف 

لداخلين في السوق و انطباعياتهم للنصوص القانوني و القواعد التطبيقية التي تحكم نشاطاتهم مع ا
احترامهم حدود اعتمادهم و التزاماتهم و تتم هذه الرقابة عن طريق تصريحات مسخولي الدورية أو بواسطة 

 2تدخل السلطة بحد ذاتها  مجال الرقابة
 مجلات الرقابة اللاحقة :

تها و لطة تتمتع بسلطات واسعة في مجالاتكون الس أنرع أن أي تنظيم لقطاع ما يتطلب في نظر المش
  هي :

 الرقابة بواسطة التصريحات مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري : 
 تمارس هذه الرقابة على أساس نوعين من التصريحات 

 رقابة تصريحات المتعلقة بتغير المعلومات الخاصة بالقناة: 1
 كل مسخول في خدمات الاتصال السمعي البصري بما يلي :  يلتزم -
عن حالة التغير في رأس المال لضبط مجال السمعي البصري تبلي  السلطة الوطنية المستقلة  -

 الاجتماعي و/ أو المساهمة

                                                           
 . 20 23 رقم:من القانون 22 – 19 -18المواد 1

 .58ص  ، مرجع سابقطرباق محمد امين2
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المتعلق  20-23من القانون رقم  37في اجل شهر من تاري  التغيير و المنصوص عليه في المادة 
 1ري بالسمعي البص

غير في المعلومات تدمات الاتصال السمعي البصري بكل تبل  السلطة الوطنية المستقلة لضبط مسخولي خ
أيام و هو ما نصت عليه المادة  10ى عليها مع إشعار بالاستلام في اجل صالخاصة بالقناة برسالة مو 

  222-16من المرسوم التنفيذي رقم :  82
لبصري على موافقة مسبقة الخاصة بالتغير في المعلومات طلب مسخولي خدمات الاتصال السمعي ا

مادة السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ال المقدمة قبل الحصول على الرخصة من طرف
  222-16من القانون  83

 رقابة تصريحات متعلقة بممارسة النشاط:  2
 الاتصال السمعي البصري بما يلي : مسخولي خدمات  222-16ألزم المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 

 تسلم نسخة من الاتفاقية المبرمة بين خدمات الاتصال السمعي البصري و الهيئة المكلفة بحماية حقوق 
   21المخلف و الحقوق المجاورة لسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب نص المادة 

بصري مخططات التكوين و تجديد المعارف و تحسين تتلقى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي ال
  53مستوى المستخدمين  من مسو لي خدمات الاتصال السمعي البصري م 

 يوما من طرف مسخولي خدمات  15ارسال تقرير مفصل حول أسباب انقطاع يث برامجهم لمدة تتجاوز 
 ري. الاتصال السمعي البصري لدى سلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البص

 ثالثا: الرقابة التلقائيــــة:
 اسند المشرع للسلطة الوطنية المستقلة رقابة تلقائية بقيام بالصلاحيات التالية :

 الرقابة على مضامين البرامج   1
و المتمثلة في الرقابة اللاحقة على البرامج التي ثم بثها في إطار خدمات الاتصال السمعي البصري من 

  .قتها للقواعد و التنظيم الخاص بخدمة السمعي البصري اجل مراقبة مدى مطاب
 منح المشرع لسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بان تزود بكل عناصر التي تسمح لها 

 من القانون السمعي البصري  39بالدخول بصفة مضمونة و دائمة للبرامج التي تبث بموجب نص المادة 

                                                           
 20-23من القانون رقم  37المادة 1
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لضبط السمعي البصري ان تجري رقابة على مضامين الحصص التي تم يمكن للسلطة الوطنية المستقلة 
 222-16من المرسوم  40بثها خلال ثلاث اشهر الموالية لبثها الأول بموجب نصالمادة 

 ولين تجاه خدماتهم المقدمة للمستهلكين : ؤ سالرقابة على ردود الم
ذلك إلى الرقابة عل ردود المسخولي  لا تقتصر رقابة السلطة الوطنية على البرامج المبثوثة بل تتعدى

  :خدمات الاتصال السمعي البصري على المواطنين من خلال
تلزم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصر مسخولي الخدمات السمعي البصري بالرد على 

كترونية تعليقات و ملاحظات و شكاوي و مطالب المواطنين المدرجة في العنوان البريد و المواقع الال
الخاصة ببرامجهم في الظروف الملائمة و يتم الموافقة عليها من طرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط 

 1 222-16من المرسوم التنفيذي رقم  47السمعي البصري حسب نص المادة 
 الفرع الثالث: الاختصاص الاستشاري :

 نسبة لنشاط سلطات الضبط ، فان هذه الأخيرة إذا كانت السلطة التنظيمية لا تمثل أداة التدخل الرئيسة بال
 ، من خلال الوظيفة الاستشارية لقواعد القانونية الخاصة بقطاعهاتعرف بمشاركة واسعة في عملية إعداد ا

شهدته التقنية  و التي تشكل تدخلا مرنا بواسطة تقديم التوصيات و ا راء و ذلك في إطار التطور الذي
إلى التحول في طرف صناعة القانون و مضمونه ـ حيث أصبحت تشهد  الذي أدى القانونية عموما

صدور قواعد اقل صرامة و أكثر مرونة متكيفة مع الواقع في إطار ضرورة أقامة النظام القانوني و تكبفه 
في مواجهة التطورات التكنولوجية و الاقتصادية و وجدت السلطات الإدارية المستقلة في هذا التطور و 

تقنيات الجديدة ما يلاءم تدخلاتها بواسطة التوجيه و تقديم توصيات و غراء أكثر و بذلك تتميز في هذه ال
من هذه عن تدخلات باقي أجهزة الدولة الكلاسيكية بما يحقق التوازن في القطاع الذي تشرف عليه و 

مة و تشاركها نظرا لتنوع تركيبتها و تخصصها تعتبر الحق مستأثر للحكو  والزاوية فان سلطات الضبط 
في عملية إعداد النصوص التنظيمية لقطاعاتها و بذلك أهل المشرع السلطة الوطنية المستقلة لضبط 

 2.السمعي البصري توجه التوصيات إلى جانب تقديم ا راء في مجالها المحدد
 تعريف الاختصاص الاستشاري :

 من هيئة أو جهة متخصصة في يمكن تعريف الاختصاص الاستشاري على أنه إسداء رأي فني مدروس 

                                                           
1

  .222-16من المرسوم التنفيذي رقم  47 -39– 40 11 - 53 –  - 83 – 82 21المواد

  .222-16 :من المرسوم التنفيذي رقم 47 – 40 11 - 53 –  - 83 – 82 -21المواد-2
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المسائل التي تدخل ضمن مجال و ميدان عملها قصد إنارة الطريق و تسهيل السبيل لإصدار تصرف 
قانوني سليم في مجال نشاط عمل طالب الاستشارة و قسم الفقه القانوني الاستشارة إلى ثلاث أنواع و هي 

التي يطلق عليه الرأي  بالرأي الواجب إتباعه رة متبوعة، استشاشارة اختيارية و استشارة إجباريةاست
 1.المطابق

 أولا إبداء الرأي :
بالنسبة لسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في مجال إبداء الرأي لم يترك لها المشرع مجال 

 2مفتوح و إنما قام بتحديده في حالات معينة أساسا بـ:
 ثانيا: مجالات إبداء الرأي:

  20-23في التخصص بموجب القانون إبداء الرأي 
بعنوان "في  20-23من القانون رقم:  41منح المشرع سلطة إصدار ا راء بموجب المادة 

المجال الدراسات و الاستشارات" و التي أخذت نصيب واسع في هذه الفقرة من خلال تعدد الحالات التي 
ول الإستراتجية الوطنية للتطوير حعداد دراسات : إبداء الرأي في إ  تبدي فيها الهيئة رأيها و المتمثلة في

 3النشاط السمعي البصري 
 إبداء رأيها في كل مشروع نص تشريعي او تنظمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري و مثالها إبداء رأيها 

  المتعلق بتحديد مبل  و كيفيات دفع مقابل مالي المرتبط  222-16في صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 نشاء خدمة أاتصال سمعي بصري مرخصة.برخصة إ

                                                           
 .  226ص  ،ع سابقمزيان هشام، مرج1

 .50ص  ،طرباق محمد امين مرجع سابق2

 .20-23من القانون  41المادة 3
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، في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات اركة في إطار الاستشارات الوطنيةالمش
 .البث الإذاعي و التلفزي المتعلق خاصة بالقواعد العامة لمنح الترديدات

فس المجال طبقا للتنظيم المعمول التعاون مع السلطات او الهيئات الوطنية او الأجنبية التي تنشط في ن
بالتعاون مع الهيئات العليا المستقلة  2017 26/07به و مثالها : نظمت الهيئة مراقبة انتخابات بتاري  

مع مسخولي  04/05/2017موضوعه لقاء تشاوري تحسيسي حول الانتخابات التشريعية المقررة في 
 ا.وات الخمس الخاصة المرخص لها قانونالعمومية و القن والسمعية البصري  الإعلاموسائل 

تقديم اقتراحات حول تحديد أتاوى استخدام الترديدات الراديوية في الحزمات الممنوحة لخدمة  أوإبداء أراء 
 .البث الإذاعي و في هذه الحالة ليس رأيا

  .ي إبداء رأيها التقني بطلب من أي جهة قضائية في نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصر 
 إبداء الرأي في مجال الرخصة : 

 موضوع الرخصة او من جهة تقديم رأيها للوزارة المكلفة ي هذا المجال محدود من الناحية إبداء الرأي ف
 : بالاتصال من خلال الحالات ا تية

 استشارة السلطة من طرف وزير الاتصال لاتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي وقت و يكون 
 1الرأي المعلل المتعلق باستغلال الرخصة في حالتين و هما : إبداء
 المتعلق بالسمعي  20-23من القانون رقم   2الفقرة  20حالة تجديد الرخصة بموجب المادة  -

  .البصري  
في هذه الحالة يكون من نفس القانون  25حالة تحويل الحقوق المتعلقة بالرخصة حسب المادة  -

 2.راء تقنيةطلب الرأي إجباري لأنها أ
 المطلب الثاني صلاحيات ذات الطابع ألتنازعي

 يعد اختصاص تسوية النزاعات وظيفة يمنحها القانون لبعض السلطات الإدارية المستقلة في إطار مهمتها 
المتعلقة بالضبط إذ تمارس بذلك وظيفة تنازعية في أبعادها غير قمعية، تهدف من خلالها إلى حل 

، زرونية، البورصة، الكهرباء و الغابين الفاعلين في قطاعات: الاتصالات الالكتالنزاعات التي تنشاء 

                                                           
   .222-16من المرسوم التنفيذي  22ادة نص الم-1

  .المتعلق 20-23من القانون  25 – 20المواد  -2
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 لضبط السمعي البصري  السمعي البصري و هي المكنة التي منحها المشرع للسلطة الوطنية المستقلة
 1.المخولة بالفصل في النزاعات التي قد تثور بين الأطراف الفاعلة في القطاع و التي تتولى ضبطه

 ع الأول : الاختصاص القمعيالفر 
أثارت مسالة إسناد الاختصاص القمعي للسلطات الإدارية المستقلة الكثير من الجدال الفقهي و القضائي 
في نفس الوقت، إذ تم التسا ل حول مدى ملائمة منح هذه السلطة و اثر ذلك على التعارض مع الأحكام 

ت التي تعنى بتنظيم قطاع المضبوط و تحدد فيه الدستورية، و كيف يمكن تقبل فكرة أن هذه السلطا
القواعد التي يسير عليها المتعامل المخاطب بها ثم تعاقبهم على مخالفتها و الإخلال بها دون مراعاة لمبدأ 
الفصل بين السلطات؟ و هو ما يجعل الفقه و القضاء يفصلان في اعتبارات و أسس نقل السلطة القمعية 

 2.طتها بحدود ممارستها من حيث المحتوى و المضمون إلى هيئات الضبط مع إحا
ذهب البعض إلى القول أن السلطة القمعية لهذه الهيئات، يشكل اعتداء و مساس بمبدأ الفصل بين 
السلطات و الذي يقتضي الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة، سلطة تتولى التشريع و سلطة تتولى 

ك بفرض ن و مع ذلك منحها القانون هاته الخاصية و يكون ذلالتنفيذ و سلطة تتولى تطبيق القانو 
 3مالية و أخرى جزائية باتو عق إلىعقوبات يمكن تصنيف 

 و البلاغات : الاعتذاراتأولا: عقوبة نشر 
تقوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بمبادرة منها او بعد إخطارها من طرف الأحزاب 

ات المهنية و النقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري و/ أو الجمعيات و كل السياسية و/ أو المنظم
شخص طبيعي أو معنوي أخر بأعذار الأشخاص المعنوية المستغلة لخدمة الاتصال السمعي البصري في 
حالة إخلالهم بالبنود الاتفاقية المبرمة معها او في حالة عدم احترامهم لنصوص التشريعية و التنظيمية 

د حملهم على احترام المطابقة و يدخل الأعذار ضمن التدابير الوقائية الفاصلة في الموضوع باعتباره قص
 4.الذين اخلوا بالتزاماتهم الأشخاصوسيلة تنبيه 

 
                                                           

فاطمة،عليوش كمال قربوع، اختصاص السلطات الإدارية المستقلة بتسوية النزاعات، المجلة الأكاديمية للبحث  لعلايمية1

   .11و  9ص  2020) عدد خاص  3، العدد 11القانوني، مجلد 
ر، في القانون، فرع قانون عام، تخصص هيئات عمومية و يالبصري، شهادة ماجست سلطة ضبط السمعييا جميلة،  2

 .147ص  2019-2016بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية:  -حكومية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 . 57ص  مرجع سابقة، نصر الدين لاغ 3

 . 287بن مزيان هشام مرجع سابق ص 4
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 ثانيا:عقوبات جزائية
تكون في حالة التعليق أو عدم المنح عن طريق سحب الرخص عند مخالفة المتعامل للتنظيم الذي يحكم 

 النشاط و منها :ممارسة 
 في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستعمل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع  -

العام أو الخاص المستفيدين من الرخصة لشروط الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية تقوم السلطة 
الوطنية المستقلة لضبط  بأعذاره بغرض تحمله على الامتثال لهذه النصوص في اجل تحدده سلطة

  .السمعي البصري 
و يكون الأشخاص المعنيون التابعون للقطاع الخاص محل أعذار في حالة عدم احترامهم لبنود الاتفاقية 

 1.المبرمة مع السلطة و تقوم السلطة بنشر هذا الأعذار بكل الوسائل الملائمة
 79إلى  74فات و العقوبات في مواده من تحت الباب السابع المخال 20-23و هو ما جاء به القانون 

 السمعي  انه في حالة عدم احترام المستفيد من الرخصة أو من خدمات الاتصال 74فبالرجوع إلى المادة 
الالتزامات المنصوص عليها يمكن لسلطة الضبط السمعي  والتابعة للقطاع  العمومي للشروط البصري 

من طرف الأحزاب السياسية و /أو المنظمات المهنية و النقابات البصري ان تقوم بنفسها أو بعد إشعارها 
الممثلة لنشاط السمعي البصري و أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي أخر في الشروع في 

 2إجراءات الأعذار.
 مثالها: ن : و هي عبارة عن غرامات مالية تفرض عن الشخص المعاقبو  ثانيا: عقوبات المالية

متثال للأعذار في ا جال المحددة تصدر السلطة بموجب مقرر عقوبة مالية من مليون في حالة عدم الا
أما في حالة عدم احترام بنود  3،( 10.000.000( إلى عشرة ملاين دينار)  1.000.000دينار ) 

يمكن للسلطة أن تآمر بموجب مقرر معلل   78- 77الأعذار رغم العقوبة المنصوص عليها في المواد 
الإعلان السلطة الوطنية قرار و مثال ذلك  4،التعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة قانونا
عن اتخاذ التدابير العقابية ضد ست  2024مارس  28يس تقلة لضبط السمعي البصري يوم الخمالمس

مادت في البث تار السمعي البصري و قنوات تلفزيزنية خالفت إحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالإشه
                                                           

 .423كهينة سلام، جميلة مقدم، مرجع سابق، ص 1

 .20-23من القانون  74المادة 2

 .20-23من القانون  75المادة 3

 .20-23من القانون  76المادة 4
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كما يمكنها أن تأمر بالتعليق 1،المتواصل للاشهارية خلال النصف ساعة من الأول من شهر رمضان
الكلي للبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها في هذه الحالة لا يمكن أن تتعدى مدة 

 2.ثلاثين يوم 30التعليق 
 : الاختصاص ألتحكيميالفرع الثاني

 لتحقيق و فض النزاعات من الصلاحيات المخولة قانونا السلطة الوطنية المستقلة لضبط تعتبر سلطة ا
السمعي البصري من أوسع الصلاحيات التي منحها المشرع من خلال التحقيق في الشكاوى الصادرة عن 

و كل شخص طبيعي او معنوي يشغل خدمة او الجمعيات او التنظيمات النقابية االأحزاب السياسية 
 .تصال السمعي البصري من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأداء مهامهاالا

منحها المشرع طلب المعلومات التي تفيدها، من كل ناشري و موزعي خدمات الاتصال السمعي البصري 
بناء و كذلك إلزام مسخولي خدمات الاتصال السمعي البصري ب رسال كل وثيقة أو معلومة إلى الهيئة 

على طلب منها لتمكنها من رقابة مدى احترام التزاماتهم و إلزامهم بالامتثال لطلباتها دون الخضوع لحدود 
 3 .غير تلك المنصوص عليها في التشريع المعمول به

من خلال استقراء النصوص المنشاة للسلطات الضبط نجد أن المشرع الجزائري منح الاختصاص 
( سلطة فهذه السلطات هي التي 17(  سلطات ضبط فقط من أصل )4ربعة )ألتحكيمي بطريقة مباشرة لأ

 تتمتع بسلطة تسوية النزاعات عن طريق التحكيم .
 تجدر الإشارة أن سلطة ضبط المناجم تملك سلطة التحكيم لكن بشكل غير مباشر و يظهر ذلك من خلال 

 متعاملين المنجميين بخصوص مهامها التي كلفت بها و هي المساعدة في تنفيذ أي تحكيم بين ال
  2001جويلية  03المخرف في  10-01من القانون  40التراخيص المنجمة التي تمنحها المادة 

تتمتع سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام هي الأخرى بصلاحية حل النزاعات 
التي تحدد القواعد العامة  12-23 القانون رقم 87الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية من خلال المادة 

                                                           
1
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/42828. 

    .20-23 رقم: من القانون 77ادةالمو2

ارسة الإعلامية في الجزائر، شهادة دكتورة علوم في الحقوق، تخصص قانون دنيا زاد سويح، التنظيم القانوني لحرية المم3

 .130-129ص  2019-2018دستوري، جامعة باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق،، السنة الدامهية 
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المتعلقة بالصفقات العمومية حيث تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة العمومية في إطار أحكام 
 .  1القانون الجزائري و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي لهذه النزاعات

 ءفصل في بعض النزاعات التي تنشامنح.لسلطة المستقلة لضبط السمعي البصري صلاحيات ال
بين المتعاملين في القطاع بواسطة إجراء التحكيم في مجال تسوية المنازعات بين الأشخاص المعنوية 
التي تستغل خدمة الاتصال سواء فيما بينها أو بين المستعملين و هي صلاحية واسعة من حيث إطراف 

 نوع النزاعات التي تخضع لإجراء التحكيم أمام سلطة  المنازعة و من حيث موضوع النزاع لم يحدد المشرع
 2.الضبط

 أولا: تعريف الاختصاص ألتحكيمي :
 يقصد بالاختصاص ألتحكيمي الذي يطلق عليه البعض التحكيم ألضبطي انه: أداة بديلة لفض النزاعات 

Mode alternatif de règlement des déférents كمية بواسطة أشخاص خاصة تكون الجهة التح 
 3ها القضائية بالاتفاق بين النزاعتو تستمد سلط

اللجوء  : 13-22من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم:   6الفقرة  979بالرجوع المادة 
 الهيئات العموميةإلى إجراء التحكيم بمبادرة من الممثل القانوني أو الجهة الوصية عندما يتعلق التحكيم ب

 .4مات المهنية الوطنيةالوطنية و /أو المنظ
 ثانيا: مبررات تكريس الاختصاص ألتحكيمي :

يرجع سبب منح الاختصاص ألتحكيمي للسلطة الإدارية المستقلة عموما إلى الصعوبات المختلفة 
التي تواجه العدالة القضائية لأنها أصبحت بحاجة لمن يساعدها و عليه بررت فكرة الطرق البديلة لفض 

نوني قائم بذاته بعد ما كان مجرد عادات و أعراف حيث عرفت هذه الطرق انتشار النزاعات كنظام قا
 : 5واسع أدى إلى تبنيه العديد من الدول بما فيها الجزائر و المتمثلة في

 
                                                           

وية النزاعات، مجلة خديجة قشي، احمد بولمكاحل، الاختصاص التحكيمي لسلطات الإدارية المستقلة، كصلاحية بديلة لتس1

 .42، ص 52-39، ص ص 2022فيفري 01/ العدد: 7الرسالة للدراسات و البحوث الجامعية،المجلد 
 .130-129ص مرجع سابق دنيا زاد سويح، 2

بن بخمة جمال، الاختصاص ألتحكيمي و الاستشاري للسلطات الإدارية المستقلة، مجلة الأبحاث القانونية و السياسية، 3

 .150ني، قسم الحقوق جامعة جيجل، الجزائر.ص العدد الثا
 .13-22من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم:   6الفقرة  979المادة 4

 .265بن مزيان هشام، مرجع سابق ص 5
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 أزمة العدالة القضائية:  1
ازدحام تضخم نزاعي و الى يشهد قطاع العدالة أزمة خانقة بسبب وقع الجهاز القضائي الذي أدى 

كذالك طبيعة الخصومات الجهات القضائية فجاء كنتيجة حتمية لتوجه المجتمعات نحو القضاء و في 
التكنولوجي كالمنازعات المتعلق النزعات التي يشهدها القضاء أكثر تنوعا و تعقيدا بسبب التطور العملي و و 

مواكبة الإحاطة بها و  على العموم عالم الاقتصاد فهذه النازعات لا يمكن للقضاءالأعمال و بالمال و 
  .ضعف تأهله الذي يودي إلى عدم إيجاد الحلول و الفصل العادلمستجدتها لعدم تخصصه و 

 كما أن عرض الخصومة من شانها خلق مشاحنات و عدوة بين اطرق النزاع، الأمر الذي ألزم التوجه 
 1.نحو فكرة الطرق البديلة لفض النزاع
 لتحكيم على مستوى السلطات الضبط :ثالثا: أشروط انعقاد الاختصاص ا

م اللجوء الي الفصل في النزاعات التي تطرح على مستوى سلطة الوطنية المستقلة بدون الاتفاق تي
المسبق أي يتم هذا إجراء التحكيم في غياب شرط اتفاق مسبق عكس التحكيم التقليدي الذي لا يقوم إلا 

 2.على  شرط الاتفاق المسبق
 تصاص ألتحكيمي: النزاع الاخ أةرف (1

ممارسة الوظيفة التحكمية عندما ي ر لضبط السمعي البصيتولى مجلس سلطة الوطنية المستقلة 
من القانون  3الأشخاص المعنوية فيما بينهم أو مع المستعملين طبقا المادة  تكون هناك خصومة بين

ختصاص ألتحكيمي لمجلس يتضح من المادة انه لا ينعقد الا ،المتعلق بالنشاط السمعي البصري  23-20
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري  إلا كان إطراف النزاع أشخاص المعنوية فقط و منه 

 3.يخرو عن نطاق دائرة اختصاص مجلس السلطة الأشخاص الطبيعية
 تحديد موضوع النزاع ألتحكيمي للسلطة:  (2

الضبط من سلطة إلى أخرى تبعا  تختلف طريقة تحديد موضوع النزاع التي تنظر فيها سلطات
لطبيعة كل قطاع و يمكننا القول على أنها نزعات تقنية تنظر فيها سلطة الضبط لإعادة التوازن العلاقات 

البورصة  اتموضوع النزاع في قطاع ان بين فاعلين القطاع مع تنظمه وضمان حسن سيره بفعالية حيث
قيم المنقولة إلى أن و المن قانون البورصة  1فقرة  52 دةالسمعي البصري بطابع عمومي، إذ تشير الماو 

                                                           
 .629 – 268ص  سابق،بن مزيان هشام، مرجع -1

 .43ص مرجع سابق  خديجة قشي، احمد بولمكاحل، -2

 .47صمرجع نفسه،  احل، خديجة قشي، احمد بولمك-3
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اختصاص التحكيم إلى الغرفة التأديبية التحكمية تنظر في كل نزاع تقني ينتج عن تفسير القوانين و 
اللوائح السارية على تنظيم سير البورصة أما السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وفقا لنص 

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، فانه تختص بالفصل في طل نزاع 20-23ن رقم من القانو  41المادة 
 1بين المستغلين لخدمة الاتصال السمعي البصري من جهة غو بين المستعملين من جهة أخرى  نشاءي

 رابعا: إجراءات التحكيم :
 إجراءات التحكيم أمام سلطات الضبط 

ارية المستقلة غير حكيم التي تقوم بها السلطات الإدتعتبر إجراءات القانونية لإجراء وظيفة الت
اختلاف القطاعات لكل قطاع خصية تميزه عن الأخر و لكل سلطة قانونها الخاص  موحدة من خلال

 الذي يحكمها تتمثل هذه الإجراءات في إجراءات سابقة للفصل و إجراءات اثناء الفصل في النزاع.
 :إجراءات قانونية قبل الفصل في النزاع

تتمثل إجراءات القانونية السابقة للفصل في النزع في إخطار هيئة التحكيم و هو أول إجراء لكن 
 :إلية الإخطار تختلف من هيئة إلى أخرى 

من  3الأشخاص المخهلين للإخطار الهيئة تكون بناء على احد الأشخاص المذكورين في المادة 
ء يأتي إجراء التحقيق بمجرد تلقى السلطة الإخطار هي أول إجراو  ،بعد إخطار الهيئة 20-23القانون 

 .مثالهاانة بمجموعة من الوسائل و يتطلب ذلك الاستعالسير في الخصومة و بالنزاع تقوم ب جراء التحقيقات و 
الغرفة التحكمية لضبط الكهرباء و الغاز تقوم بكل التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها و يمكنها 

الحاجة أو الاستماع إلى الشهود و في حالة الاستعجال تأمر بتدابير تحفظية المادة الاستعانة بخبراء عند 
 .المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات 01-02من القانون  135

أما الغرفة التحكمية على مستوى مجلس السلطة ضبط السمعي البصري لم يتطرق المشرع إلى كيفية 
 .ممارسة هذا الإجراء

 ات القانونية للفصل في النزاع:الإجراء
تتم إجراءات الفصل بعد اختـتم التحقيـق و السـماع إلـى إطـراف النـزاع  علـى مسـتوى مجلـس سـلطة 

 2يتم تبليغه لأطراف النزاعو لهيئة مسبب اقرار عن ي البصري بمداولة سرية يصدر ضبط السمع
                                                           

  .28لعلايمية فاطمة، عليوش كمال قربوع، اختصاص السلطات الإدارية المستقلة في تسوية النزاعات، مرجع سابق ص 1

خديجة قشي، احمد بولمكاحل، الاختصاص ألتحكيمي لسلطات الإدارية المستقلة، كصلاحية بديلة لتسوية النزاعات، 2

 .48-47ص
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 خلاصة الفصل الثاني:
ســــــتقلة فــــــي مجــــــال الاعــــــلام مــــــن الناحيــــــة الوظيفيــــــة تلعــــــب دورا محوريــــــا فــــــي الســــــلطات الإداريــــــة الم

ـــــة لهـــــذه و م لضـــــمان نزاهتـــــه و فعاليتـــــه ،ضـــــبط و تنظـــــيم قطـــــاع الاعـــــلا الســـــلطات  تعـــــدد المهـــــام الموكل
ــــي اطــــار وظيفــــة الضــــبط  ــــي تشــــمل ســــلطة إصــــرار الأنظمــــةتنالصــــلاحيات ال ةمارســــم وف ــــة الت ، و ظيمي

عـــــايير و تســـــهر علـــــى احتـــــرام القـــــوانين و الأنظمـــــة المنظمـــــة لقطـــــاع الاشـــــراف فـــــي وضـــــع اللـــــوائح و الم
، كمــــا تســــهر علــــى ضــــمان اســــتقلالية الجهــــات الإعلاميــــة عــــن مــــدى تطبيقهــــاالاعــــلام و مراقبــــة التــــزام 

الاعــــــــلام و التعدديــــــــة الإعلاميــــــــة أي حمايــــــــة حريــــــــة التعبيــــــــر و التنــــــــوع وذلــــــــك لضــــــــمان عــــــــدم تــــــــدخل 
ـــــــة لممارســـــــة الســـــــلطة السياســـــــية فـــــــي شـــــــخون الاعـــــــلام وكـــــــ ـــــــراخيص للمخسســـــــات الإعلامي ذلك مـــــــنح الت

نشــــــــاطها، كمــــــــا تتمتــــــــع بصــــــــلاحيات استشــــــــارية تمكنهــــــــا مــــــــن التــــــــدخل المــــــــرن بواســــــــطة التوصــــــــيات و 
ا راء، والاستشــــــارية، إضــــــافة إلــــــى تمتعهــــــا بصــــــلاحيات تنازعيــــــة حيــــــث خولــــــت لهــــــا القــــــوانين المتعلقــــــة 

ت، والشـــــروط الــــواردة فــــي هــــذه القـــــوانين بــــالإعلام صــــلاحية تســــليط عقوبــــات لكـــــل مــــن خــــالف الإجــــراءا
لطة القمعيصة.    و تكريس ضمانات قانونية في مواجهة السص

ورغــــــــم اتســــــــاع صــــــــلاحياتها الرصقابيــــــــة والاستشــــــــاريصة  إلا انهــــــــا تضــــــــطلع باختصــــــــاص معيــــــــاري جــــــــد 
ضــــــيق يقتصــــــر علــــــى صــــــلاحيات استشــــــارية هامــــــة وواســــــعة، فمحدوديــــــة هــــــذا الاختصــــــاص المعيــــــاري 

لــــل مــــن شــــأن دورهــــا كفاعــــل رئيســــي فــــي عمليــــة الضــــبط، إضــــافة إلــــى ســــلطة القــــرار لســــلطات الضــــبط يق
ـــــدة ســـــلطات ضـــــبط الاعـــــلام أي أنهـــــا تتمتـــــع بصـــــلاحيات  ـــــم يـــــتم تحويلهـــــا الا نســـــبيصا لفائ الفـــــردي التـــــي ل
ـــــــلطات مـــــــن خـــــــلال ضـــــــمانات  ـــــــا يجعلهـــــــا بحاجـــــــة إلـــــــى تعزيـــــــز أكبـــــــر لمكانـــــــة السص تحـــــــت الوصـــــــاية، ممص

 استقلاليصة حقيقية.   
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 خاتمــــة:

وفــي الختــام يمكننــا القــول ان الجزائــر احــدثت الســلطات الاداريــة المســتقلة مــن التجربــة الفرنســية و اعــادت 
صياغتها بما يتلاءم مـع سـياقها الخـاص لتنظـيم و ضـبط النشـاط الاقتصـادي للدولـة ، وذلـك بغـرض كفالـة 

فــي القــانون الجزائــري الدولـة و عــدم تــدخلها المباشــر فــي هــذا المجــال تتعلــق ســلطات ضــبط مجــال الاعــلام 
بالانتقــــال مــــن الاحتكــــار العمــــومي ، الــــذي كانــــت تمارســــه الدولــــة الــــى الضــــبط الاقتصــــادي عبــــر هيئــــات 
متخصصــة ، هـــذه الهيئــات مقارنـــة بآليـــات الرقابــة التقليديـــة, تضــطلع بـــدور حســـاس فــي نجـــاح اي سياســـة 

الــرغم ان ســلطات ضــبط الاعــلام تهــدف الــى تعزيــز المنافســة و الانتقــال الــى نظــام ليبيرالــي حقيقــي علــى 
تسعى الى الابتعاد عن تأثير الحكومة ، الا أنها تظـل جـزءا مـن الدولـة و تخضـع للنظـام القـانوني للهيئـات 
الاداريـة, مـع وجـود بعـض الاسـتثناءات المحـددة بالقــانون التـي تميـز نظامهـا القـانوني ان التجربـة الجزائريــة 

يمكـــن أن تبقــى قاصــرة نســبيا تواجـــه بعــض الصــعوبات فـــي  لســلطات ضــبط مجــال الاعـــلام تجربــة حديثــة
تحقيق الاهداف المرجوة نظـرا لطبيعـة مقاربـة المشـرع التـي تتميـز بشـي  مـن التقليـد و الخصوصـية ، ورغـم 
ان المشــرع الجزائــري اعتمــد بشــكل عــام علــى النمــوذو الفرنســي ، الا ان التحليــل القــانوني يشــير الــى وجــود 

 .ونينالنصوص القانونية المتعلقة بالنظام القامقاربة خاصة تتجلى في 

و من خلال دراستنا و تحليلنا للنصوص القانونية المتعلقة بالنشاط الإعلامي يمكننا التوصل إلى 
 النتائج التالية: 

إنشاء هذه السلطات في المجال الإعلامي بقوانين عضوية متعاقبة بداية من القانون  أن  -
هذا ما يعتبر ضمانة مبدئية هامة لاستقلالية سلطات  14-23إلى القانون العضوي  05-12العضوي 

 ضبط مجال الإعلام.

التعين و ن انفرد رئيس الجمهورية لسلطة تعين جميع أعضاء السلطة بعد ما كانت مشتركة بي -
 الاقتراح و الانتخاب 

 ( تسعة أعضاء 9( أربعة عشرة عضوا إلى )14تقليص في عدد أعضاء الصحافة المكتوبة من ) -
( سنوات 5بـ: ) 20-23و القانون  19-23حدد المشرع الجزائري مدة العضوية في القانون  -

( سنوات غير قابلة 6بـ: ) 05-12قابلة للتجديد مرة واحدة و التي كانت مقدرة في القانون العضوي 
 للتجديد.
مبدأ حياد الأعضاء من خلال إدراو حالات التنافي و المنع، مع تكريس الحقوق و الالتزامات  -

 الوظيفية و الحصانة من العزل التعسفي.
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هو ما يخثر بالنسبة المعية في إظهار الاعتراف بالشخصية المعنوية لسلطتي الضبط و  -
 فية الاستقلالية الوظي

 زود المشرع سلطتي الضبط إعداد نظامها الداخلي و هو ما يبرز طابعها الإداري.  -
انعدام تمتع الهيئة بالاستقلال المالي بسبب مسك محاسبة الهيئة و الطقم الإداري تحت وصاية  -

 السلطة التنفيذية أي عدم ثقة السلطة التنفيذية في هاته السلطات في مجال التسيير 
ع سلطات الضبط في النشاط الإعلامي بصلاحيات تنظيمية حقيقية لتأطير قطاعها لا تتمت -

بقواعد ملائمة حيث تحتكر السلطة التنفيذية هذا الاختصاص، مما يجعل هذا دور محدود و ضيق من ثم 
 فان السلطة التنظيمية لا تشكل الأداة الرئيسية لتدخل السلطات في ضبط الإعلام. 

طات الضبط في مجال الإعلام في الرقابة القبلية و البعدية للدخول السوق تقتصر مساهمة السل -
على المشاركة فقط دون امتلاكها السلطة الكاملة لتنظيم هذه الدخول، هذه المحدودية تعني ان سلطتي 
ضبط المجال الإعلامي لا تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات النهائية بشان منح التراخيص او تنظيم 

 ت الدخول إلى السوق الإعلامي، مما يضعف من فعاليتها في إدارة و تنظيم القطاع  عمليا
الصلاحيات الاستشارية لسلطتي الضبط رغم تركيبتها المختصة و تأهيلها من طرف المشرع  - 

لتقديم أراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التنظيمية خاصة بمجالها ألا أن عدم الإلزامية الأخذ 
ستشارات ) الرأي المطابق ( من قبل السلطات العمومية من شانه إفراغ هذه الصلاحية من بهذه الا
 محتواها.

تعتبر السلطة القمعية المخولة لسلطتي ضبط مجال الإعلامي صيغة جديدة للضبط فهي  -
لتي استخلاف لوظيفة القاضي الجزائي الذي اثبت عجزه و محدوديته أمام المرونة، السرعة و الفعالية ا

 تتدخل بها هيئات الضبط
 يمنة السلطة التنفيذية الدائمة على عمل سلطات ضبط الإعلام الذي يخدي إلى تقيد الاستقلالية  -

 العضوي و الوظيفية للسلطة
غموض النصوص القانونية بسب استخدم مصطلحات غير محددة بدقة مما يخدي الى تفسيرات 

 يودي إلى نقص مفهوم القانون . متعددة و تطبيق غير متساوي للقانون، مما
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 التوصيــــــــات:
تعزيز استقلالية السلطات الإدارية في مجال الإعلام حيث يجب ضمان استقلالية الهيئات  -

التنظيمية المسخولة عن الإعلام لتجنب أي تأثير سياسي أو اقتصادي على قراراتها و يمكن تحقيق ذلك 
 من خلال وضع قوانين واضحة تمنع تدخل السلطة التنفيذية مباشرة في عمل هذه الهيئات. 

ب مراجعة و تحديث القوانين و اللاوئح المتعلقة جطر القانونية و التنظيمية حيث يتحديد الأ -
 التغيرات الاجتماعية و السياسية.بالإعلام بشكل دوري لتواكب تطورات التكنولوجية و 

الخبرات، مما يعزز من كفاءة و  ينبغي على السلطات التنظيمية التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل -
 فعالية تنظيم قطاع الإعلام.

يجب إنشاء غليات فعالة لمراقبة الامتثال لقوانين و اللوائح الإعلامية بما في ذلك العقوبات  -
 المناسبة على المخلفين لضمان تحقيق أهداف التنظيم.

الدستورية و بين ضبطها  دعم إمكانية التوفيق بين حرية الإعلام المنصوص عليه في النصوص -
 و تقيدها في التشريعات الإعلامية.

إعادة  يكلة مختلف مخسسات الإعلام بالشكل الذي يسمح لها بالانخراط في المجهود الوطني 
 . وتحقيق أهداف المجتمع في الإعلام الوطني مستقبلا

 . 
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 قائمة المصادر والمراجع
 النصوص القانونية: -أولا

 -89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -
مارس  1الصادرة في  9و ر عدد  1989فبفري  28الموافق لـ  1409رجب عام  22المخرف في 18

 يتعلق بنشر تعديل الدستور 1989
جمادى الاولى  15، صادرة في 82. و ر العدد 30/09/2020، مخرف في2020تعديل دستور -

 2020ديسمبر  30، الموافق لـ: 1442عام 
 القوانين: -1

، المتعلق باختصاص مجلس الدولة و 1998ماي  30المخرف في  01-98القانون العضوي رقم  -
 نظيمه و عمله، المعدل و المتمم ت

يتعلق بالإعلام    2012يناير  12صفر الموافق لـ: 18المخرف في:  05-12القانون العضوي  -
  2012يناير  15صادر في: 12-02الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

 اغشت سنة 27الموافق لـ:  1445صفر عام  10المخرف في:  14 – 23من القانون العضوي  -
لبموافق لـ:  1445صفر عام  12الصادرة في: 23-56، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2023

 ، المتعلق بالإعلام2023اغشت  27
،  يتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية للجزائرية، 1990افريل  3في:  ، المخرف07 – 90القانون رقم:  -

 1990افريل  04الصادرة في  14عدد ،
مايو سنة  13الموافق لـ: 1428ربيع الثاني عام  25المخرف في:  05-07مدني رقم: القانون ال -

 07-31، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2007
، معدل و 2008فيبراير سنة 25، الموافق لـ: 1429صفر  18مخرف في:  09-08القانون.رقم:  -

 2022-48و ر  2022يوليو 12، في: 13-22متمم بالقانون :
 2014فبراير سنة  24الموافق لـ:  1435ربيع الأول عام  24المخرف في:  04-14القانون رقم  -

 14-16المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
لق ، يتع2023ديسمبر  2الموافق لـ:  1433جمادى الأولى  18المخرف في  19 – 23القانون رقم  

 .202312 – 77مية الجزائرية، العدد بالصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية، الجريدة الرس
يتعلق  2023ديسمبر  2الموافق لـ  1445المخرف في جمادى الأولى عام  20-23: القانون رقم –

 .23-77بالنشاط السمعي البصري و ر عدد 
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 الأوامر -3

 المراسيم: -4
I-  

 :المقالات_ ثانيا
فريال بن مزاري، صراع و التكامل بين الصحافة الورقية و الصحافة الالكترونية  و اييايمان ع -

  14/07/2017/  1ة سيوسيولوجيا، العدد دراسة مسحية لمجموعة من الادبيات العلمية، مجل
بن عبد الله فريد ، سلطة ضبط السمعي البصري بين مهام تشجيع النشاط و مقتضيات المراقبة،  -

 ،، جامعة ابن خلدون تيارت06مجلة البحوث في الحثوث و العلوم السياسية، العدد/
 

  

ــــــــق بالمنافســــــــة و ر عــــــــدد  2003يوليــــــــو  19المــــــــخرف فــــــــي  03 – 03الأمــــــــر رقــــــــم  -  43النتعل
يونيـــــو  25المـــــخرف فـــــي  12 – 08معـــــدل و مـــــتمم بالقـــــانون  2003جويليـــــة  20الصـــــادرة فـــــي 

 05 – 10معـــــــــــدل و مـــــــــــتمم رقـــــــــــم  2008يوليـــــــــــو  2الصـــــــــــادرة فـــــــــــي  36و ر عـــــــــــدد  2008
 2010اوت  18الصادرة في  46اوت و ر عدد  15المخرف في 

لــــــس الأعلــــــى جالمتضــــــمن احــــــداث الم 1984نــــــوفمير  10المــــــخرف فــــــي  337-84رقــــــم المرســــــوم  -
 1989جويلية  5صادر في  27و كيفيات تنظيمه و عمله و ر عدد  للإعلام

 59يتضمن تعين رئيس س ض س ب و ر و و عدد 2019سبتمبر 19في  فمرسوم رئاسي مخر  -
 2019سبتمبر  25صادر 

يحدد كيقية الاعتماد الصحفيين   2014افريل  30رف في مخ  152-14المرسوم التنفيذي رقم  -
 10صادرة في  27المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون  و ر و و عدد 

    2014ماي 
يحدد مبل  التعويضات الممنوحة لرئيس و  2015ماي  23مخرف في  197-15رسوم تنفيذي قم م -

  2015جون  3صادرة  30أعضاء س ض س ب و ر و و عدد 
عن  الإعلانيحدد شروط و كيقيات تنفيذ  2016اوت  11مخرف غي  220-16مرسوم تنفيذي رقم  -

صادرة  48الترشح لمنح رخصة أنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي و ر و و عدد 
 2016اوت  17في

فع المقابل المالي يحدد مبل  و كيقيات د 2016اوت  11مخرف غي  221-16مرسوم تنفيذي رقم  -
 17صادرة في 48المرتبط برخصة إنشاء الاتصال السمعي البصري موضوعاتي  و ر و و عدد 

 2016اوت 
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ة وسياسية، العدد أبحاث قانوني، استقلالية سلطة ضبط السمعي والبصري، مجلة جمالبن بخمة  -
 2017الخامس، 

فريال بن مزاري، صراع و التكامل بين الصحافة الورقية و الصحافة الالكترونية  و اييايمان ع -
  14/07/2017/  1دراسة مسحية لمجموعة من الادبيات العلمية، مجلة سيوسيولوجيا، العدد 

بين مهام تشجيع النشاط و مقتضيات المراقبة،  بن عبد الله فريد ، سلطة ضبط السمعي البصري  -
 ،، جامعة ابن خلدون تيارت06مجلة البحوث في الحثوث و العلوم السياسية، العدد/

مي الممنوح لسلطتي ضبط قطاع الاعلام، مجلة الاكادمية للبحث يزقموط فريد، الاختصاص التنظ -
 2021السنة  03العدد ، 12المجلد  اسية،يالقانوني، كلية الحقوق و العلوم الس

والي نادية، السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، محاضرات موجهة لضلبة سنة الثانية ماستر  -
تخصص دولة مخسسات، جامعة اوكلي محند اولحاو لبويرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم 

 2016-2015السنة الدراسية  ،عام
 –دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  –توبة بين الحرية و التقييد حركاتي جميلة ، الصحافة المك -

كلية  ،وري  قسنطينةمنتخوخةلإاجامعةمجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري  قسنطينة،  
 2019ديسمبر ، 3عدد ، 30مجلد  ،وق لحقا

سمعي البصري ياقوت زينب ، دور سلطة الضبط في تنظيم قطاع الإعلام بالجزائر سلطة ضبط ال -
 .نموذجا، مجلة الحقوق و الحريات ، جامعة الجزائر كلية علوم الإعلام و الاتصال الجزائر

لعلايميةفاطمة،عليوش كمال قربوع، اختصاص السلطات الإدارية المستقلة بتسوية النزاعات، المجلة  -
  2020) عدد خاص  3، العدد 11الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد 

عبد الحق ، عادل بن عبد الله ، سلطات ضبط قطاع الإعلام في الجزائر و المغرب بين  مزرادي -
  43الاستقلالية و التبعية ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة العدد 

مصطفى عبد الله ، البناء القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة على ضوء القانون العضوي  -
) ر ت  1عدد  27بين صدور النص و غياب التطبيق ، مجلة المعيار مجلد  05-12للإعلام 

 issn: 1112-4377  – 2023( السنة  70
، دور سلطة ضبط السمعي البصري في قطاع الإعلام في القانون الجزائري، اللجنة صبرينةعصام  -

ة الحقوق و العلوم ) عدد خاص ( كلي 2العدد  18النقدية للقانون و العلوم السياسية، المجلد 
   2023السنة  ،جامعة تزي وزو –السياسية 

، البرو محمد ، سلطة الضبط الصحافة المكتوبة في الجزائر ، مجلة غفاق علمية صدوق المهدي -
   2022السنة  ،المركز الجامعة  تمنراست و غرداية 1العدد  14المجلد 

لسلطات الإدارية المستقلة، كصلاحية قشي خديجة ، احمد بولمكاحل، الاختصاص التحكيمي  -
  2022 ،السنة/ العدد7لتسوية النزاعات، مجلة الرسالة للدراسات و البحوث الجامعية،المجلد -بديلة
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شتوي زهور، النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، مجلة دفاتر سياسية و  -
السنة  سية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ) الجزائر (، كلية الحقوق و العلوم السيا19قانونية، العدد 

2019 
بين مقتضيات الضبط و  04 – 14خرشي الهام، سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون  -

  2016جوان  22العدد  2محدودية النص مجلة العلوم الاجتماعية جامعة سطيف 
الدستور، عمال الملتقى الوطني حول عساوي عز الدين، الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة  -

 2007السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجاية، سنة 
الية الانتقالة من الدولة المتدخلة الى دولة ضابطة،  -نزليوي صليحة، سلطات الضبط المستقلة -

مجال الضبط الاقتصادي و المالي، كلية  اعمال ملتقى الوطني، حول سلطات الضبط المستقلة، في
  2007ماي  24و   23الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 

عزوز.سارة ، سلطات الضبط المستقلة كفاعل جديد لحماية المستهلك من الإشهار التجاري المظل:  -
ا، الملتقى الوطني حول الإطار القانون سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة و السمعي البصري نموذج

قالمة  1945ماي  8لعقود الإشهار التجاري و أثارها على الاقتصاد الوطني و المستهلك، جامعة 
   2018ديسمبر  5يوم 

التشريع  05 – 2قواسمية سهام ، مدى استقلالية الهيئات الإعلامية الضابطة ضوء القانون  -
 2012نوفمبر  14 – 13المستقلة الجزائر ، ملتقى وظني ، بومي الجزائري ، السلطات الإدارية 

شيح ناجية، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أعمال الملتقى الوطني  -
 2007حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية، 

ط قطاع الكهرباء و الغاز، اعمال الملتقى الوطني حول سلطات غسالي عبد الكريم، لجنة ضب -
  2007الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، سنة 

II- - 

 :الكتب_ ثالثا
احسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص،  -

 2001وية، الجزائر، السنةالطبعة الاولى، الديوان الوطنية للاشغال الترب
الشمرية سليمان، الصحافة و القانون في العلم العربي و الولايات المتحدة القاهرة، دار الدولية للنشر  -

 1993و التوزيع، سنة 
 1997الحلو راغب، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة  -
، الطبعة الرابعة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، لجزء الأولعمار، القانون الإداري ، ا يعوابد -

2007   
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عبد المجيد ليلى، تشريعات الصحافة في الوطن العربي الواقع و المستقبل، الطبعة الثانية، القاهرة،  -
 2001منشورات جامعة القاهرة، سنة 

ثالثة، دار الطبعة ال لقانون الإداري،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة و ا، عمار يعوابد -
 1999، الهومة الجزائر

المشاطالإداري ، دار العلوم للنشر و  –التنظيم الإداري  -، القانون الإداري بعلي محمد الصغير -
  2004التوزيع الجزائر ، 

- 

 :الأةروحات والمذكرات_ رابعا
 الأةروحات: -1
، جامعة عبد ةنيل دكتور  أطروحةقانون الجزائري، بن مزيان هشام، ضبط نشاط الإعلام في ال -

قسم قانون عام، شعبة حقوق، تخصص حقوق،  ،الرحمان ميرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية
  2021-2020 ،السنة الجامعية

علوم  ةنيل دكتور  أطروحةدنيا زاد سويح، التنظيم القانوني لحرية الممارسة الإعلامية في الجزائر،  -
السياسية، قسم الحقوق،، وق، تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة، كلية الحقوق و العلوم في الحق
  2019-2018ية عامجالسنة ال

عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال  -
علوم السياسية، جامعة مولود ، تخصص قانون، كلية الحقوق و النيل دكتورة الاقتصادي، اطروحة
  2015معمري، تيزي وزو، 

نيل  اطروحةرقطي منيرة ، النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في التشريع الجزائري ،  -
، اختصاص فانون و العلوم السياسية، قسم الحقوق  كلية الحقوق  1945ماي  8دكتورة ، جامعة 

 2021 – 2020 ،السنة الجامعية ،الأعمال
ـ الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة، في ،شرع قدور -

قسم  ،القانون العام، تخصص قانون عام اقتصادي، جامعة غرداية كلية الحقوق و العلوم السياسية
 2020 – 2019الحقوق، السنة 

 

 :مذكرات الماجستير -2
ر في يماجست رسالةم القانوني لنشاط السمعي البصري، مذكرة مقدمة لنيل النظا ،الاغة نصر الدين -

ة الجلالي اليابس، سيدي ع، جامالإعلامالعلوم القانونية و الإدارية، تخصص قانون فرع قانون 
 2015/2016بلعباس، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

م الإدارية، جامعة لإشهار، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلو دعاس كمال ، حق المخلف و ا -
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 2003 ، السنةالجزائر
يا جميلة، سلطة الضبط السمعي البصري، شهادة ماجستير في القانون العام، تخثث هيئات عمومية  -

كلية الحقوق  العلوم السياسية،السنة الجامعية  -بجاية -و حوكمة، جامعة عبد الرحمان ميرة
2018-2019  

رضواني نسيمة، السلطة التنظمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير قانون  -
 2012عام، فرع الإدارة و المالية، كلية الحقوق، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، سنة

 1الجزائر ذكرة ماجستير، جامعة قحيوش وليد، الرقابة على اعمال السلطات الإدارية المستقلة، م -
  2017-2016السنة الجامعية  ،ية الحقوق  سعيد بن حمدينلك

الصحافة المكتوبة ، نيل مذكرة ماجستير في إطار  –تيميزار منال سلطة ضبط في مجال الإعلام  -
 2012مدرسة دكتورة، الدولة و المخسسات العمومية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون ، 

– 2013   
 

 :رات الماسترمذك -3
بلخلفة سيد احمد،  السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن  -

باديس مستغانم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون عام، تخصص قانون ادري، السنة 
 2021-2020الجامعية 

مة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية بالريس ريمة، الرقابة الإدارية على المرافق العا -
 2013جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، سنة 

، مذكرة  04-14بوطالب خولة ، سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون  -بلخن اسيا  -
ة و كلية الحقوق و العلوم السياسية فسم العلوم القانوني 1948ماي  8ماستر في القانون ، جامعة 

  2015 -2014الإدارية تخصص قانون عام منازعات إدارية ، السنة الجامعية 
بتيش إيمان ، النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائري، شهادة ماستر، جامعة  -

محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق الميدان، الحقوق والعلوم السياسية 
 ، حقوق التخصص ، قانـــون إداري  الفرع

سلطة ضبط  –بن جدي محمد بن جدي بلال ، النظام القانوني لسلطات الضبط في مجال الإعلام  -
مذكرة نيل شهادة الماسنر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص  –جا السمعي البصري نموذ

لوم السياسية ، قسم الحقوق كلية الحقوق و الع –جيجل  –للأعمال، جامعة محمد صديق بن يحى 
  2015/2016السنة الجامعية 

زيان محمد، توزيع الاختصاص بين سلطات الضبط الاقتصادي و السلطة التنفيذية، مذكرة ماستر،  -
 2013كلية الحقوق و العلوم السياسيةـ جامعة العربي بن مهديام البواقي، سنة 
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طات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري، طبول ناصر، كمون احمد، النظام القانوني لسل -
مذكرة نيل شهادة ماستر في قانون تسيير مخسسات، جامعة احمد دراية ادرار، كلية الحقوق و 

 العلوم السياسية، فسم الحقوق 
، سلطات ضبط مجال الإعلام في الجزائر، مذكرة نيل شهادة ماستر،جامعة طرباق محمد أمين -

 2017-2016ية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعة قاصدي مرباح ورقلة، كل
مجوبي ريمة ، لكبور مريم ، سلطة ضبط الصحافة مذكرة ماستر في الحقوق جامعة عبد الرحمان  -

 2014-2013ميرة بجاية كلية الحقوق و العلوم السياسية سنة جامعية 
بصري في الجزائ، شهادة ماستر، جامعة محمد مقري اسلام، عبد الله، سلطة ضبط السمعي ال -

  2020-2019كلية الحقوق قسم الحقوق لكحل السنة الجامعية  –لمسيلة –بوضياف 
، ة  ماستر ، جامعة محمد خيضر بسكرسليماني صفاء ، الضبط الإداري  لحرية الإعلام ، مذكر  -

  2021-2020كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق السنة الجامعية 
 م، 2011رابح نادية، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة ماستر، جامعة بجاية،  -
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملاحق 

  



 الملاحق:
 

  109  
 

 :الملاحق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملاحق:
 

  110  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملاحق:
 

  111  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملاحق:
 

  112  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملاحق:
 

  113  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس

 
 

   



 الفهرس:
 

115 
    

 :الفهرس
 1 ................................................................................................................... مقدمة:

 6 ...................... الفصـل الأول : السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام  من الناحية العضوية

 6 ....................................... المبحث الأول: سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحية العضوية :

 6 .......................................................... المطلب الأول: ماهية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:

 7 ............................................................... الفرع الأول:نشأة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:

 8 ...................................................................................... أولا: تعريف الصحافة المكتوبة

 9 ................................................... :كتوبة والصحافة الالكترونيةثانياتعريف نشاط الصحافة الم

 9 ....................................... ثالثا: تعريف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية:

 10 ............................................. ة ضبط الصحافة المكتوبةالفرع الثالث: الطبيعة القانوني لسلط

 10 .............................................................................................. أولا : الطابع السلطوي 

 12 ............................................................................................. : ثانيا : الطابع الإداري 

 13 ............................................................................................ ثالثا: الطابع الاستقلالي

 18 ......................... المطلب الثاني: تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية:

 19 ....................................................................... كيبة البشرية لسلطـــــــــــة:: التر وللأا رعلفا

 19 .............................................. : تعداد الأعضاء و اختلاف صفاتهم ) تشكيلة جماعية (:لاأو

 21 ................................................... كزية  أو القضاةثالثا : عدم وجود ممثلين عن الإدارة المر 

 22 ............................................... هيكلة السلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الالكترونية : :رابعا

 22 .................................................................... الفرع الثاني: النظام العهدة لأعضاء السلطة

 22 ............................................................................................... أولا مـــــــدة العضويـــة:

 23 ................................................................................... تكريس مبدأ التنافي  . -ثانيا: 

 24 ......................................................................................... سباب انتهاء العهدةثالثا: أ

 25 ............................................................................ رابعا: الالتزامات الوظيفية للأعضاء .

 25 .................................................... الفرع: الثالث حدود الاستقلالية لسلطة الصحافة المكتوبة



 الفهرس:
 

116 
    

 25 ................................................ أولا :  حدود الاستقلالية العضوية سلطة الصحافة المكتوبة:

 26 ............................................... ثانيا:  حدود الاستقلالية الوظيفية سلطة الصحافة المكتوبة :

 28 ........................................ المبحث الثاني: سلطة ضبط السمعي البصري من الناحية العضوية

 28 .................................. ماهية السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري  :المطلب الأول

 29 ...................... الفرع الأول : التطور التشريعي السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري 

 31 ................................ الفرع الثاني : مفهوم السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري .

 32 .............................................. أولا: تعريف السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري 

 35 ................................................................. ثالثا :  تعريف سلطة ضبط السمعي البصري :

 35 ........................................... الفرع  الثالث: الوصف القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري :

 36 .................................................................................. أولا : الطابع السلطوي للسلطة :

 36 ................................................................................... ع الإداري للسلطة :ثنالا : الطاب

 37 ............................................................................... : ثالثا : الطابع الاستقلالي للسلطة

 41 ................................................... المطلب الثاني : عضوية السلطة ضبط السمعي البصري :

 41 .................................................. الفرع الأول الإةار تشكلي لسلطة ضبط السمعي و هيكلتها

 42 ............................................................................................. أولا : التركيبة البشرية:

 43 .............................................................................................. نيا : الإةار الهيكلي:ثا

 44 ................................................. ثالثا :  نظام عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري :

 45 ...................................................................................... رابعا :مبدءا حياد الأعضاء :

 46 ................................. القرع الثاني: حقوق و التزامات أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري :

 46 ........................................................ أولا : حقوق  أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري :

 47 ...................................................... ثانيا : التزامات أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري :

 49 ............................ الفرع الثالث : القيود الواردة على استقلالية لسلطة ضبط السمعي البصري :

 49 ...................................... حدود الاستقلالية العضوية لسلطة ضبط نشاط سمعي بصري ::  أولا

 50 ................................... :ثانيا: حدود الاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري 



 الفهرس:
 

117 
    

 52 ..................................................................................................... خلاصة الفصــل:

 54 ..................... الفصل الثاني: السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام من الناحية الوظيفية:

 55 ........................ لاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية:المبحث الاول: ص

 55 ............................................................... المطلب الأول: الصلاحيات ذات الطابع الوقائي:

 55 ............. تنظيمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية:الفرع الأول: في المجال ال

 56 ............................................................................... أولا: تعريف الاختصاص التنظيمي:

 56 ...................................... ح لسلطة ضبط الإعلام:ثانيا: خصائص الاختصاص التنظيمي الممنو 

 57 ................................................... :05-12ثالثا: الاختصاص التنظيمي في قانون العضوي 

 57 ....... صحافة الالكترونية في القانون رابعا: الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وال

23-19: ............................................................................................................. 57 

 61 ................................................................................. الفرع الثاني: في المجال الرقابي:

 61 ................................................................................................. اولا: تعريف الرقابة:

 62 ............. ثانيا: انواع الرقابة التي تمارسها سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية:

 65 ...................................................................................... داف الرقابة اللاحقة:ثالثا: أه

 66 ...................................................................................... رابعا: وسائل الرقابة اللاحقة:

 68 ............................................................................ الفرع الثالث: في المجال الاستشاري:

 68 ............................................................................. أولا: مفهوم الاختصاص الاستشاري:

 68 ................. :23/19والقانون  12/05ثانيا: تنظيم الاختصاص الاستشاري في القانون العضوي 

 70 ................................................................ المطلب الثاني: صلاحيات ذات الطابع التنازعي

 71 ........... الفرع الأول: الاختصاص القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية :

 71 ............................................. أولا: مدى تناسب السلطة القمعية و مبدأ الفصل بين السلطات

 72 ................................................................ ثانيا: العقوبات المقرر في إطار السلطة القمعية

 75 ............................................. لضمانات الممنوحة في مواجهة السلطة القمعيةالفرع الثاني: ا

 76 ............................. المبحث الثاني: صلاحيات السلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري 

 77 ..................... التنظيمي و الاستشاري و الرقابي (حيات ذات الطابع الوقائي )المطلب الأول: صلا



 الفهرس:
 

118 
    

 77 .............................................................................. الاختصاص التنظيمي:الفرع الأول، 

 77 ............................................................................. أولا: تعريف الاختصاص التنظيمي :

 78 ........................................................................ ثانيا: مشروعية الاختصاص التنظيمي :

 78 ........ ثالثا: أبعاد الاختصاص التنظيمي الممنوح لسلطة الوةنية المستقلة لضبط السمعي البصري :

 81 ................................................................................ الفرع الثاني: الاختصاص الرقابي:

 81 .............................................................................. أولا : الرقابــــــــة القبلية )السابقـــــة(:

 85 ............................................................................................ ثالثا: الرقابة التلقائيــــة:

 86 .......................................................................... الفرع الثالث: الاختصاص الاستشاري :

 87 ..................................................................................................... أولا إبداء الرأي :

 87 ......................................................................................... ثانيا: مجالات إبداء الرأي:

 88 ................................................................. المطلب الثاني صلاحيات ذات الطابع ألتنازعي

 89 ................................................................................. لاختصاص القمعيالفرع الأول : ا

 89 ....................................................................... أولا: عقوبة نشر الاعتذارات و البلاغات :

 90 ................................................................................................. ثانيا:عقوبات جزائية

 91 .............................................................................. الفرع الثاني: الاختصاص ألتحكيمي

 92 ............................................................................. أولا: تعريف الاختصاص ألتحكيمي :

 92 .................................................................. ثانيا: مبررات تكريس الاختصاص ألتحكيمي :

 93 ................................. ثالثا: أشروط انعقاد الاختصاص التحكيم على مستوى السلطات الضبط :

 94 ............................................................................................ رابعا: إجراءات التحكيم :

 95 .............................................................................................. خلاصة الفصل الثاني:

 97 .............................................................................................................. خاتمــــة:

 101 .......................................................................................... قائمة المصادر والمراجع

 109 ............................................................................................................ :الملاحق

 115 .............................................................................................................. الفهرس:

 



 الفهرس:
 

119 
    

 : الدراسة ملخص
لقــد أحــدث المشـــرع الجزائــري ســـلطتين ضــابطتين لضــبط مجـــال الاعــلام   وذلـــك بموجــب القـــانون 

المتعلـق بـالاعلام  14-23منش  لهذين السلطتين الذي يليه القـانون العضـوي الجديـد ال 05-12العضوي 
اللـــذان ينضـــمان الممارســـة الاعلاميـــة و همـــا ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصـــحافة الالكترونيـــة و 
سلطة ضبط السمعي البصري، حيث اوكل لكلاهما صلاحيات مهمـة فـي مجـال حريـة الصـحافة و النشـاط 

، حيــث يقــع عليهمــا واجــب مــنح الوصــف او رفــض تــراخيص انشــاء وســائل الاعــلام المكتوبــة ) الاعلامــي
اذاعــة تلفزيــون...( و لــذلك فلابــد ان تتمتــع الســلطتين بالاســتقلالية الاداريــة و الماليــة، حيــث نــص المشــرع 

المتعلـق  19-23الجزائري صراحة على هذه الاستقلالية و ما اكده من خلال قوانين الاعلام وفـي القـانون 
ـــة و القـــانون  ـــة  20-23بســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة و الصـــحافة الالكتروني ـــق بســـلطة الوطني المتعل

ــــانون  ــــق بســــلطة ضــــبط الســــمعي  04-14المســــتقلة لضــــبط الســــمعي البصــــري الملغــــي لاحكــــام الق المتعل
هوريــة مهمــة البصــري، غيــر ان هــذه الاســتقلالية فــي الواقــع مجــرد حبــر علــى ورق حيــث يتــولى رئــيس الجم

اختيار الاعضاء بموجب مرسوم رئاسـي لهـذين السـلطتين ومـن بيـنهم الـرئيس ضـمن تركيبـة سـلطتي ضـبط 
الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية و سلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إضافة علـى 

لـى رئـيس الجمهوريـة, وهـو مـا ذلك ان هاذين السلطتين يلتزمان قانونـا بارسـال تقريـر سـنوي عـن نشـطاتهم ا
يعد أداة للرقابة عليهما و يخثر على استقلاليتهم، حيث تفتقر هاذين السلطتين لاستقلالية مالية حقيقية لان 
ــم يمــنحهم الحريــة فــي إعــداد الميزانيــة وتمويــل نشــاطاتهم بأنفســهم عــن طريــق الاقتطاعــات حيــث  المشــرع ل

للدولة كما انه تشدد بالرقابة عليهم من هذه الزاويـة ممـا يعـزز  اخضعهم المشرع بشكل كلي للميزانية العامة
 من تبعيتهم الى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير الاتصال على وجه الخصوص.

 الكلمات المفتاحية :
الصــــــحافة المكتوبــــــة و الصــــــحافة  -مجــــــال الاعــــــلام -ضــــــبط  -الســــــلطات الاداريــــــة المســــــتقلة  

الاســـتقلالية  -الاســـتقلالية العضـــوية  -لســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة لضـــبط الســـمعي البصـــري ا-الالكترونيـــة 
 الوظيفية.
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Abstract : 

 The Algerian legislator has establishedtworegulatoryauthorities to oversee the 

media sectorunderOrganic Law 12-05, whichcreatedtheseauthorities, followed 

by the new Organic Law 23-14 related to the media. Theselawsregulate media 

practice through the Authority for the Regulation of Print and ElectronicPress 

and the AudiovisualRegulatoryAuthority. Bothauthorities are 

taskedwithsignificantpowers in the field of pressfreedom and media activities, 

including the duty to grant or denylicenses for the establishment of media outlets 

(radio, television, etc.). Therefore, itis essential thattheseauthoritiesenjoy 

administrative and financialindependence, which the Algerian 

legislatorexplicitlystatedthrough media laws and Law 23-19 related to the 

Authority for the Regulation of Print and ElectronicPress, and Law 23-20 related 

to the National Independent Authority for AudiovisualRegulation, 

whichrepealed the provisions of Law 14-04 related to the 

AudiovisualRegulatoryAuthority. 

However, thisindependenceismerelytheoretical, as the President of the 

Republicisresponsible for selecting the members of thesetwoauthorities, 

including the president, through a presidentialdecree. Additionally, 

theseauthorities are legallyrequired to send an annual report on theiractivities to 

the President of the Republic, which serves as a tool of oversight and affects 

theirindependence. Theseauthoritieslackgenuinefinancialindependencebecause 

the legislatordid not grantthem the freedom to preparetheirown budget and 

fundtheiractivitiesthroughtheirownmeans. Instead, the legislator has made 

thementirelydependent on the state'sgeneral budget and imposed strict oversight 

on themfromthis perspective, whichreinforcestheir subordination to the 

executiveauthority, particularly the President of the Republic and the Minister of 

Communication. 

Keywords: 

Independent administrative authorities - Regulation - Media sector - Print and 
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 ملخص:


